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 المقدمة: 

تعددد جريمددة اسددا اممددواا مددن  خطددر جددرائه  ددذا العصددر  و ددي تمثددا 
قوانين درة التحدياً حقيقياً للمؤسسات المالية والمصرفية  وامتحاناً لمق

 مكافحةوطة الإجرامية الجزائية على تحقيق الفاعلية في مواجهة امنش
ليهدا ع نماطها المستحدثة. و ذه الجريمة  دي مدن الجدرائه التدي يطلدق 
جددرائه )جددرائه ذوي الياتددات البي دداءي والتددي تمثددا نمطدداً مددن  نمدداط ال

افدا الاتتصادية  واسا اممواا مصدطل  جدرت تداولدؤ مدؤخراً فدي المح
ممدددن ادي واالدوليدددة والإتليميدددة والوطنيدددة المهتمدددة بدددالإجراه الاتتصددد

الاجتمددداعي والاتتصدددادي  بحسدددبان  ن عمليدددات اسدددا اممدددواا تتصدددا 
ان بشدكا وثيدق بشنشدطة اجراميدة تكدون االبداً  اربدة خدارر حددود سدري

فة خدرت بصدالقوانين التي تلاحق الفساد المالي  ثه تحاوا الإياب مرة  
 شرعية معترف بها من القوانين ذاتها التي كانت تجرمها.

ب لإيااواا اير المشروعة  و القذرة لا يستطيعون ان  صحاب امم
 لاحقةلممن ا آتبها الى بلدانهه الا بعد الاطمئنان الى  نهه في من

 عدالةال القانونية  والى  نهه في مشمن من المخاطر المتصلة بشجهزة
ت وباالجنائية بحيث يطمئنون الى عده مصادرة  موالهه  و فرض عق

من  سلةمدون في سبيا ذلك الى اجراء سلمالية  و بدنية عليهه  فيع
ة لناتجة االعمليات المالية في الخارر على تلك اممواا اير المشروع

ا در عن  نشطتهه المشبو ة  تسمى عمليات اسا اممواا لإخفاء مص
 ا.اير المشروع  و تمويهؤ  وا فاء لباس الشرعية الزائف عليه

 ً ً مستحدثا ثيق من الإجراه وان جريمة اسا اممواا تعد نمطا
اد لفسالصلة بالإجراه المنظه عموماً  لاسيما جرائه المخدرات وا
شكا ط بالمالي وتهريب امسلحة والرتيق امبيض والرشوة  كما يرتب

ن مها خاص بالمصارف والمؤسسات المالية امخرت لما توفره عمليات
 تنوات و ساليب تستخده في اسا اممواا اير المشروعة.

ا الدووطورة  ذا النمط من الجرائه فقد سارعت  مريكا ونظراً لخ
 ونؤالغربية الى تجريه عمليات اسا اممواا لارتباطها بما يسم

ظه لمناوبشنماط جديدة من الإجراه  -مع  ن الغرض آخر -)بالإر ابي
 ليؤاتقترفها جماعات من الناس استشسدت على الآخرين بما توصلت 

تاً محد التنظيه  فشصبحت تشكا خطراً من السلاح والماا والسرية في 
ة بنسب انتعلى المجتمعات الغربية ف لاً عن المجتمعات النامية وان ك

  تا. 
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وتد عرفت  ذه الجماعات بالمافيا واتجهت  الب جرائمها نحو 
التحكه في بعض مرافق الحياة الاتتصادية  فتفرض وجود ا بقوة 

 ن.. الخ.السلاح وبشعماا العنف والخطف و خذ الر ائ
فعلى سبيا المثاا نجد  ن التجارة السرية للسلاح وتجارة المواد 
الكحولية والمخدرات كلها تجارة تسيطر عليها في الغالب جماعات 
تهريب انتظمت  من عصابات ذات توة حربية تمكنها من التصدي 
لمن يقف في وجهها  وتد شكت بعض البلدان من وجود اتفاتات 

رجاا الشرطة وذوي النفوذ  كما  جريت تحقيقات حاصلة بين المافيا و
حوا  ذا المو وع وتد  تصي  كثر من مسؤوا لثبوت علاتتؤ 

بعض رجاا امعماا الى المافيا لاستخدامها  داة  لجأبالمافيا. كما 
تهديد للحصوا على بعض الالتزامات الكبيرة وازالة المنافسين من 

 .ي1)طريقهه
 حقاً  ولايمثا نشاطاً مساعداً ومكملاً وعليؤ نلاحظ  ن اسا اممواا 

لنشاط  ساس سابق لؤ  تحصلت عنؤ كمية من اممواا اير 
 المشروعة سواءً كان  ذا النشاط مشروعاً  ه اير مشروع.

ير فعادة يته الحصوا على اممواا المراد اسلها من  نشطة ا
رة تجامشروعة مثا الاتجار بالخمور والرشوة والاختلاس والسرتة و

 الخ.… خدراتالم
ن ير  اوتد تجد  ذه اممواا مصدر ا في  نشطة مشروعة تانوناً  
 لتهربن ل صحابها يهدفون الى اخفاء  رباحهه بعيداً عن  عين القانو

نون لقامن دفع الالتزامات المستحقة عليهه للدولة والتي يفر ها ا
 عليهه مثا ال رائب والجمارك.

ها  نشطة مشروعة في ذاتكما تد تجد  ذه اممواا مصدر ا في 
ى عل اير  نها تته بالمخالفة للقانون عندما تمارس بدون الحصوا

 ترخيص لمزاولتها.
دوا وتد  دت انتشار الفساد الإداري والسياسي والمالي في ال

 ر علىشثيالنامية وما يصاحبؤ من تهريب للأمواا بقصد الغسا الى الت
لى ة  وانعكس ذلك عمركز الدولة وسمعتها  ماه الهيئات الدولي

حصولها على المساعدات والقروض  وليس  دا على ذلك من  ن 
 صندوق النقد والبنك 

الدوليين تد عمدا الى تغيير سياستهما الإترا ية للدوا النامية 
بحجة  ن  ذه الدوا له تستفد على نحو كاما منها بسبب انتشار 

                                                             

بابكر الشيخ، "آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل الأموال"،  ( د/1)  

 .50م، ص1999المؤسسة العامة للطباعة والنشر والتوزيع الإعلاني، الخرطوم، 
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ؤ الدوا الصناعية الفساد فيها  ف لاً على الانخفاض المستمر لما تقدم
من معونات للدوا النامية بتشثير الجرائه ذات الصلة بالفساد المالي 

 .ي1)والإداري والسياسي
ريكا ر  موللحد من تشثير ذلك سارعت الدوا النامية الى اتتفاء  ث

ا اننوالدوا الغربية في تجريه اسا اممواا  ومن تلك الدوا بلد
ا ه اسمحددات واتجا ات جرائ   اير  نؤ يمكننا القوا  نالعربية 

ئه الجراولية ترتبط بالجرائه الاتتصادية والما هذه البلداناممواا في 
تبض ت والمرتبطة بالفساد الإداري والمالي مثا الرشوة والاختلاسا
ائه لى جر عالعمولات وعموماً جرائه اممواا والممتلكات العامة  ف لاً 

 سوهبي والتهرب من دفع رالتهريب والتهرب ال ريبي والغش ال ري
ه رائالإنتار والدمغة والتخريب الاتتصادي  وجرائه الشيكات  وج

ة النهب والسرتات والاحتياا وخيانة اممانة  والتزوير وسرت
ا لقواالسيارات  وااتصاب امرا ي والعقارات  وعلى العموه يمكن 
  ً ً وتانونا اٌ او م ن كا ماا متشتي من  ي سلوك معاتب عليؤ شرعا

 اير مشروع ويعد اسلؤ جريمة.
من  ونظراً لما تحظى بؤ جريمة اسا اممواا في الوتت الرا ن
ت تياا تماه دولي واتليمي فقد سارعت مختلف الدوا الى عقد اتفا
ه  ذ دولية واتليمية و صدرت القوانين الجزائية الخاصة بمكافحة

عزيز لى تا اآفة العصر  كما سعت  ذه الدو -بحق  -الجريمة التي تعد 
 بهذا راتوتطوير التعاون الدولي والإتليمي وتبادا المعلومات والخب

تها نياالخصوص  كما سخرت المنظمات الدولية والإتليمية كافة امكا
 ششتوخبراتها  فعقدت المؤتمرات والندوات و صدرت التوصيات و ن

 جهزة وفرق ولجان متخصصة تعنى بهذا المو وع وتهدف  ذه 
ا ممواا اولية والإتليمية والوطنية الى مكافحة جريمة اسالجهود الد

 للحد منها  ن له يكن للق اء عليها.
ية جنائ تشريعاتالى سن  الدول العربيةوفي  ذا الخ ه سارعت 

لية لدوابالمسؤولية لمكافحة  ذه الجريمة  انطلاتا من شعور ا  خاصة
 مةالجري والإتليمية والوطنية وبواجب الإسهاه في الحد من  ذه

ت ستووالوتاية منها  ومن خلاا احساسها بشنها ع و فاعا على الم
 .الدولي والمستوت الإتليمي تؤثر وتتشثر بما يحدث فيهما

وسنركز دراستنا في مجال غسل الاموال على المقارنة بين  
التشريعات الخاصة بجريمة غسل الاموال في كل من البحرين واليمن 

                                                             

 .53-52( د/ بابكر الشيخ، المرجع السابق، ص1)
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ذلك في رفد مكتبتنا القانونية العربية واثرائها والعراق آملين أن يسهم 
 في مجال الدراسة موضوع البحث .

 فرضية البحث :

ل في ضوء ما تقددم تتضدأ أهميدة اختيارندا لموضدوع م جريمدة غسد    

ولي يدي بددأ الاموال (  اتساقاً مع اهتمامات الفكر القدانوني الحدديث الدذ

له هذه ما تمثعات ، وبالنظر لاهتماماً كبيراً ومتزايداً بمثل هذه الموضو

ا علددى الجددرائم مددن تحددد  كبيددر يواجدده جميددع البلدددان ويددؤثر تددأثرا كبيددر

 اقتصادها لما فيه من مخاطر واضرار قد تنجم عنه  .

لاتي وتهدف هذه الدراسة الى الاجابة على عدة تساؤلات أهمها ا

: 

ا ما المقصود بجريمة غسل الاموال ؟ وما أهدم صدورها ؟ ومد -1

 عية ؟المعالم والركائز الرئيسة لمواجهتها من الناحية التشري أهم

مدددا هدددي الطبيعدددة القانونيدددة لجريمدددة غسدددل الامدددوال ؟ ومدددا  -2

سددل غحقيقتهددا مددن الندداحيتين التشددريعية والفقهيددة ؟ وهددل تعددد جريمددة 

 الاموال صورة من صور الجريمة الاقتصادية ؟

عداطي لمقارندة بالتهل نجحت السياسات العقابية للتشدريعات محدل ا -3

 ؟ مع جريمة غسل الاموال بالشكل الذي يضمن مكافحتها والوقاية منها

 نطاق الدراسة :

سدددتكون الدراسدددة معنيدددة بجريمدددة غسدددل الامدددوال فدددي كدددل مدددن التشدددريعات 
شدارة بار الاالبحرينية واليمنية والعراقية بشكل تفصيلي مع الاخذ بنظر الاعت

عد  لخاصدة بجريمدة غسدل الامدوال فدي بالدى التشدريعات المقارندة الاخدر  ا
 البلدان الاخر  .

 منهج الدراسة : 

لدي سوف تعتمد هذه الدراسة بشكل اساسي عدل مم المدنها الوصدفي التحلي
 التأصدديلي (( كونددده الاقدددر  والاكثدددر م ئمددة لموضدددوع البحدددث مدددن خددد ل

صدولاً القراءة الموضوعية والتحليدل المتعمدل للتشدريعات محدل المقارندة و
نيددة اسددتنتاجات وتوصدديات محددددة بمددا يسددهم فددي تطددوير الواقددع القانوالددى 

 للبلدان ذات الع قة بموضوع البحث محل المقارنة .
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 خطة البحث:
في  وء  ذا الفهه  وم مية جريمة اسا اممواا بوصفها 

ً للجريمة الاتتصادية  فقد ر ينا دراستها دراسة مأ  نة فيقارنموذجا
 دي وذلك على النحو الآتي:فصلين مسبوتين بمبحث تمهي

 المبحث التمهيدي: ما ية الجريمة الاتتصادية.
 المطلب اموا: مفهوه الجريمة الاتتصادية.

 المطلب الثاني: طبيعة وخصائص الجريمة الاتتصادية.
 الفصا اموا: حقيقة جريمة اسا اممواا.

 المبحث اموا: تعريف جريمة اسا اممواا.
 .لتشريعي لجريمة اسا امموااالمطلب اموا: التعريف ا

 المطلب الثاني: التعريف الفقهي لجريمة اسا اممواا.
 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لجريمة اسا اممواا.

 المبحث الثالث: خطورة جريمة اسا اممواا.
 الفصا الثاني:  ركان جريمة اسا اممواا.

يمة م الجر الركن المفتر  لجريمة غسل الأموالالمبحث اموا: 
 السابقة ( 

 المبحث الثاني: محا جريمة اسا اممواا.
 المبحث الثالث: الركن المادي لجريمة اسا اممواا.

 المطلب اموا: صور السلوك الإجرامي امساسية لجريمة
 اسا اممواا.

سا االمطلب الثاني: صور السلوك الإجرامي الممهد لجريمة 
اسا  اممواا )الجرائه المرتبطة بجريمة

 امموااي.
 الركن المعنوي لجريمة اسا اممواا.المبحث الرابع : 

 المطلب اموا: القصد العاه.
 الفرع اموا: ارادة احدت صور السلوك المكون للركن

 المادي لغسا اممواا.
حا مالفرع الثاني: العله بالمصدر اير المشروع للأمواا 

 جريمة الغسا.
 المطلب الثاني: القصد الخاص.

 خاتمة.ال
 تائمة المراجع.
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 المبحث التمهيدي

 ماهية الجريمة الاقتصادية
 

م لجرائبا ان محددات واتجاهات جرائم غسل الأموال تكاد ترتبط       

 الي ،الموالاقتصادية والمالية والجرائم المرتبطة بالفساد الاداري 

حيث  من وعليه ارتأينا أن نتقدم البحث بدراسة الجريمة الاقتصادية

فهومها وطبيعتها وخصائصها ونتناول ذلك في مطلبين نخصص م

في  اولالمطل  الأول لبحث مفهوم الجريمة الاقتصادية ، بينما نتن

 المطل  الثاني طبيعة وخصائص الجريمة الاقتصادية .

 المطلب الأول

 مفهوم الجريمة الاقتصادية
 

ب لقد ظهرت جرائه جديدة تمس النواحي الاتتصادية  الى جان
ذه  مى جرائه التي كانت مو وع الجزاء في القانون الجنائي  وتسال

ائية لجزالجرائه بالجرائه الاتتصادية. ومن المعلوه  ن القوانين ا
ة  و يديالتقليدية ت ه بين دفتيها طوائف مختلفة من الجرائه التقل

لة لدواالاجتماعية  مثا جرائه الاعتداء على امشخاص وجرائه  من 
ت  رة بالمصلحة العامة واير ا  اير  ن التطوراوالجرائه الم

ائه لجرالمتسارعة في نواحي الحياة كافة تد  فرزت الى جانب  ذه ا
 سميتا و نماطاً مستحدثة من الجرائه تمس النواحي الاتتصادية للدو
طالها ه لايرائبالجرائه الاتتصادية  ولما كانت االبية  ذا النمط من الج

د سالى  دوادي بالتجريه والجزاء  فقد اتجهت التانون العقوبات التقلي
ون قان ذه الثغرة التشريعية فشصدرت توانين عقابية خاصة مكملة ل
زاء الجوالعقوبات التقليدي  وت منت  ذه القوانين الخاصة التجريه 

يه للجرائه الاتتصادية  و ذا النمط من التجريه موسوه بالتجر
اة ا من ورائؤ تنظيه الحيالتنظيمي  و المصطنع  اذ تهدف الدو

 ية فيقابالاتتصادية وحماية اتتصادياتها  وبذلك  صبحت المدونة الع
ي د الذجدي ذه الدوا تمتد ف لاً عن الجرائه التقليدية الى النمط ال

وا الدبفرض وجوده  رورة حدود حماية الحياة الاتتصادية  مما حدا 
 ً  امة.لع للمصلحة االى التدخا في الحياة الاتتصادية للفرد تحقيقا

ً لظروف كا بلد وما  والتجريه الاتتصادي يتسع مداه وي يق وفقا
يراه القائمون على  مر التشريع فيؤ من وتائع ذات   مية اتتصادية 
خاصة يجب حمايتها بوساطة القوانين العقابية  ولذا فإن بعض الدوا 
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ر  و تد تصرت  ذا التجريه على مخالفة القوانين المتعلقة بالتسعي
توانين النقد والصرف  والبعض الآخر تخطى ذلك الى توانين الائتمان 
واير ا  وتد  افلت معظه التشريعات و ع تعريف جامد للجريمة 
ً لإ افة جرائه اتتصادية جديدة  الاتتصادية لكي يظا المجاا مفتوحا
ً للجزاء اذا تطلبت الظروف الاتتصادية وجوب  تكون مو وعا

 حمايتها.
انتقاا  ذا العصر من طور المجتمع الزراعي والتجاري وتد  دت 

ذي التوظيف والاستثمار المحدودين الى مجتمع صناعي وزراعي 
وتجاري واسع النطاق  الى بروز ممارسات منشطة مسيئة للحياة 
الاتتصادية  اذ استغلت  ذا الانتقاا فئات لتحقيق مكاسب و رباح 

لغش والاحتكار  وسوء  خمة بوسائط سبا اير مشروعة   مها  ا
الائتمان  والرشوة  والعبث بثقة المواطنين في السندات المالية 
والائتمانية  والفساد الإداري والمالي  مما شكا  حد   ه امخطار 
البارزة المهددة لسلامة التعاما الاتتصادي نظراً للركض المحموه 

 .ي1)وراء امرباح المرتفعة
فاق والآ ؤ الوحيد للتوسع الاتتصاديوفي الواتع فإن  ذا ليس الوج

ع لمجتمالى الجديدة التي رسمها في العاله  اذ  ن ايجابياتؤ منعكسة ع
با سان الإنساني من خلاا درجات النمو المتقدمة  التي  يشت للإنس

لى عيش  ف ا وفرص نمو  وسع  وارتقاء سله المدنية والتقنية ع
هذا لبي رنا الجانب السلنحو له يتوافر لسلفؤ تط. اير  نؤ اذا  ظه

ه سارمالتوسع الاتتصادي  فلغرض التوتف عند السبا الكفيلة ب بط 
 لتيبصورة تحقق المنفعة القصوت منؤ بشدنى درجة من السلبيات ا
ا شاكيمكن  ن تعطا   دافؤ وتفسد نتائجؤ وااياتؤ  والحد من الم

تقده وو الاجتماعية والسلوكية التي تد تفوق بكثير ما يحققؤ من نم
 ورفا ية  وبهدف بيان الجرائه الناجمة عنؤ.

ان الإجراه الاتتصادي يشكا في الوتت الرا ن آفة اجتماعية 
ً شديداً لا يقا عن الا تماه الذي توليؤ  خطيرة  توليها الدوا ا تماما
لسائر الجرائه الواتعة على الإنسان وملكؤ  لذا فإن القوانين التي 

نتار الوطني الصناعي والزراعي  والتي تحمي الصناعات المحلية والإ
تحمي المواطن من الغش والخداع في المواد الاستهلاكية  والقوانين 
ال ريبية والجمركية التي ترمي الى تشمين دخاٍ للمجتمع  توظفؤ في 
انماء الوطن وتطوير مؤسساتؤ  واشباع الحاجات ال رورية فيؤ  

نين تنتهك اليوه بصورة وتوزيع الدخا بصورة عادلة  كا  ذه القوا

                                                             

 .3، صالمرجع السابقبابكر الشيخ د. ( 1)



 - 2862 - 

تكاد تكون لاشعورية  نتيجة للميا الطبيعي للأفراد نحو التهرب من كا 
ما يحد من راباتهه ونزواتهه   و يشاركهه في مدخولهه  ويجعا 

ً مما   بتهربهمالحصوا عليها  يمكنهمالسلعة التي يبيعونها  الى ثمنا
  بحيث يظهر من دفع ال رائب  و الرسوه الجمركية والمالية عليها

 ؤلاء امفراد وكشنهه في مواجهة دائمة بين راباتهه وملئ خزائنهه  
وبين تطلعات الدوا وحاجاتها  وتتحوا  ذه المواجهات الى مخالفات 
ثه جرائه اتتصادية عندما تجاوز حدود ا  منتهكة القوانين المنظمة 

حة لعملية تدخا الدولة في الحياة الاتتصادية للفرد لتحقيق المصل
 .ي1)العامة

فتحقيق اممن الاتتصادي لا يته بتشمين الرزق وامكانية العما 
وحسب  با وعلى وجؤ خاص بتنمية ادراك الفرد لإمكانياتؤ الإنتاجية  
ومهاراتؤ المهنية  وتعليمؤ كيفية توظيفها واستعمالها وتنميتها 
والتصرف بنتاجها  مما يعني  ن اممن الاتتصادي لا يمكن تحقيقؤ 

توفير سبا العما والإنتار واشباع الحاجات ال رورية وحسب  با ب
 .ي2)بكيفية دخوا  ذه السبا والسير فيها بصورة سليمة

ر ون تؤ موتشسيساً على ذلك فإن الاستقرار السياسي للدولة بحد ذا
عني ي يباممن المعيشي والحياتي والاتتصادي  اذ  ن اممن المعاش

ن في ممغذاء والكساء بصورة تحقق لؤ اوجوب  ن يتوفر للفرد فيؤ ال
 خاليةال اشباع حاجاتؤ ال رورية امساسية  وفي توفير  سباب الحياة

ا من اممراض  والتلوث  و سباب الرزق والعما الشريف والحصو

لى اعلى الحاجات اللازمة لحياة الإنسان الكريمة  بحيث ينتهي 
ي والتجاري اشباعها من خلاا العما المثمر والنشاط الصناع

 والزراعي والمهني المفيد والمنتج.
من  ددةولما كانت الجريمة الاتتصادية تتمثا في  نماط وطوائف متع

اء الآر ددتالسلوكيات  فإنؤ له يستقر الر ي على تعريف محدد لها  اذ تع
 بششنها  واتجؤ بعض التشريعات الى النص صراحة على المو وعات

تركت  ات الاتتصادية  وتشريعات  خرت التي تنتمي الى تانون العقوب
ن وبيا ديةللق اء والفقؤ مهمة ال لوع في تحديد مفهوه الجرائه الاتتصا

 مفهومها وتعريفها.
وتعرف الجريمة الاتتصادية بشنها كا سلوك يقع بالمخالفة للقواعد 
المقررة لتنظيه  و لحماية السياسة الاتتصادية للدولة اذا جره بوساطة 

                                                             

 المرجع السابق، الموضع ذاته.( 2، 1)
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وبات التقليدي  و تانون عقوبات اتتصادي  و توانين عقابية تانون العق
 .ي1)خاصة

 المطلب الثاني

 طبيعة وخصائص الجريمة الاقتصادية
 

 ونهاان الجريمة الاتتصادية على الراه من  نها له تخرر عن ك
 نهاجريمة مثا الجرائه امخرت  وتشترك معها في عناصر ا و ركا

ن ملها  كونبيعتها واباحة السلوك المالعامة  اير  نها وبالنظر الى ط
ذا ي  حيث امصا العاه  فقد برزت فيها بعض الخصائص التي تشكا ف

 دية.قليالنمط من الجرائه خروجاً على القواعد العامة للجرائه الت

فالجرائه الاتتصادية تنهض في  الب حالاتها على تجريه السلوك 
 رراً البتة  با تد  الخطر  وان له ينتج عنؤ  ررٌ  و تد لا يحقق

يستند فيها التجريه الى مجرد مخالفة السلوك للإجراءات والتدابير 
في التجريه والمعاتبة على  -على سبيا المثاا-الوتائية  كما  و الحاا 

مجرد عده الإعلان عن سعر السلعة المسعرة  في حين  ن القاعدة 
كون السلوك  المستقرة في الجرائه التقليدية  ن التجريه يستند الى

 اراً و حياناً الى كونؤ ينذر بال رر   ي الى كون السلوك خطراً في 
حد ذاتؤ  و ذا يعني  ن الجرائه الاتتصادية تتسه بشنها تعد من جرائه 

 . ي2)الخطر

 معنىبكما  ن معظه الجرائه الاتتصادية تتسه بخصيصة التوتيت  
 يراينة بزمن  نها جرائه تنهض لمواجهة حالات طارئة  و ظروف مع

 لة منلدودائه   و لتغير  سباب وجود ا بتغير السياسة الاتتصادية ل
 .داً نظاه الى آخر   و بالتدرر في ذات النظاه تخفيفاً  و تشدي

ف لاً على ذلك  فكثيراً ما تخرر الجريمة الاتتصادية عن بعض 
القواعد العامة في تانون العقوبات التقليدي  لاسيما في  حكاه 

ً عن فعا الغير  وتقوه المسؤ ولية  اذ تنهض المسؤولية  حيانا
مسؤولية الشخص الاعتباري في  ذا المجاا  ويت اءا الركن 

                                                             

، دا  المطبوعدداا الجامعيددة، "الجددرائا الماليددة والتجا يددة"( عبددا اليميددا الشددوا بي، 1)

 .15-14، ص1986الإسكنا ية، 
النظريدة "د/ عبدا الباسدا اليكيمدي، للمزيد من التفاصييل ويول جريمية الخطير ينظير ( 2)

، اطروحددة دوتددو اق، م امددة ملددب دامعددة ب ددااد، "العامددة للجددرائا ااا الاطددر العددام
 م. 2002
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و حياناً  -المعنوي في  ذه الجريمة  ويسوي المشرع بين الشروع
 .ي1)والجريمة التامة -المحاولة المجردة عن النية الإجرامية

ريه السلوك المكون للجريمة وتتجؤ التشريعات العقابية عادة الى تج
ً بما  صابؤ من  رر  مثا  الاتتصادية  وان كان المجني عليؤ را يا
من يشتري سلعة بقصد الاتجار بها بسعر يزيد على السعر الذي تعينؤ 
توانين التسعير  ومرجع ذلك  ن الغرض من تجريه السلوكيات 

 .ي2)المكونة للجرائه الاتتصادية  و حماية الاتتصاد ذاتؤ

الى ذلك فإن القوانين العقابية الخاصة بالجرائه الاتتصادية تتسه 
بقابليتها للتغير السريع  لكي تواجؤ الاحتمالات المنا  ة للسياسة 
الاتتصادية  ويعد التفويض التشريعي شائعاً وسائغاً في بعض الجرائه 
الاتتصادية مثا التشريعات الجمركية وال ريبية  نظراً لما يتطلبؤ 

ريع في مجالها من خبرة فنية تد لا تتوافر لدت السلطات التش
المفو ة  ف لاً عن المرونة والسرعة المطلوبة في علار الظوا ر 

 .ي3)الاتتصادية

ً عن يو  تتعدده  ووبالنظر الى  ن الجرائه الاتتصادية تتزايد يوما
ا إننف نماطها وتتنوع المصال  التي تمس بها  ف لاً عن تشعبها  

 ه الدارسة على جريمة اسا اممواا بوصفها نموذجاً سنقصر  ذ
ً ما ترتكب بوساطة المصار ف للجريمة الاتتصادية كونها االبا

 والشركات المالية.

 

                                                             

"الجيرام  اقتتصيادية ، محمود محمود مصطفىد/ للمزيد من التفاصيل في ذلك ينظر ( 1)
م. وأسييتاذنا الييد/تول/ فخييري الحييدي ي، 1963فييي النييانوم المنييالم"، الجييز  الأول، 

  م.1987"تانوم العنوبات، الجرام  اقتتصادية"، مطبعة التعلي  العالي، بغداد 
 . 11بق، صد/ بابكر الشيخ، مرجع سا( 2)
 وما بعدها. 103أستاذنا الد/تول/ فخري الحدي ي، مرجع سابق، ص( 3)
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 الفصل الأول

 جريمة غسل الأموالحقيقة 
 

من  في  ذا الفصا نتناوا بالدراسة حقيقة جريمة اسا اممواا
سا ايمة لبيان تعريف جرخلاا تقسيمؤ الى ثلاثة مباحث  نجعا  ولها 

سا ااممواا  ونخصص ثانيها لدراسة الطبيعة القانونية لجريمة 
 . واااممواا   ما ثالثها فسوف نبين فيؤ خطورة جريمة اسا امم

 المبحث الأول

 تعريف جريمة غسل الأموال
 

ً فنياً  عن مفهومؤ  يختلف مفهوه اسا اممواا بوصفؤ مصطلحا
  بيد  ننا سنقصر البحث  نا على تعريف ي1)بوصفؤ جريمة اسا  مواا

جريمة اسا اممواا من خلاا تقسيه  ذا المبحث الى مطلبين نتناوا 
في المطلب اموا التعريف التشريعي  ونخصص المطلب الثاني 

 للتعريف الفقهي.

                                                             

و قددة عمددد م امددة ملددب و  ددة عمددد الدداوتو  عباالباسددا الجكيمددي (  انظددر  ددي الدد  1)

صدنعا  بالتعداوم مد   -مكا ية غسد الأموال التدي ع داا  دي البند  المروديم اليمندي

، والموسومة بالتعليق م2003سبتمبر  8 ملب 6معها الا اساا المصر ية للفترة من 

م والتي ص نا  يها التعريف 2003( لسنة 35علب قانوم مكا ية غسد الأموال  قا )

ف ياتلدف  دريمدة عين مفويوم الم ترح لمفهدوم غسدد الأمدوال بوصدفط مصدطلياا  نيدا

 غسد الأموال.
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 المطلب الأول

 التعريف التشريعي لجريمة غسد الأموال
 

( من قانون 2مادة عرف المشرع اليمني اسا اممواا في الم
لمعدل م ا 2010( لسنة 1مكافحة غسل الأموال وتمويل الارها  رقم م

ن هذا ( م3( بقوله : مم غسل الأموال : الفعل المحدد في المادة م
ي وال فلأمالقانون (( . وكذلك ذه  المشرع العراقي عند تعريفه لغسل ا

 2004ة لسن (93( من أمر سلطة الائت ف م المنحلة ( رقم م2المادة م
ال مووالخاص بقانون مكافحة غسل الأموال بقوله : مم يشير غسل الأ

لمشرع ا(( . بينما نجد أن  3إلى الأفعال الوارد وصفها في المادة 
( 4مقم البحريني لم يشر إلى تعريف غسل الأموال في مرسوم بقانون ر

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها .  2001لسنة 
ي 80بي من القانون رته )/1ؤ المشرع المصري في المادة )وعرف
ي ه بششن مكافحة اسا اممواا بشنؤ: )كا سلوك ينطو2002لسنة 

 و  على اكتساب  مواا  و حيازتها  و التصرف فيها  و ادارتها 
و  قلها و ن حفظها   و استبدالها  و ايداعها  و  مانها  و استثمار ا 

ن ممتها اذا كانت متحصلة من جريمة تحويلها  و التلاعب في تي
لعله اي من  ذا القانون مع 2الجرائه المنصوص عليها في المادة )

 يعتؤ طب بذلك  متى كان القصد من  ذا السلوك اخفاء الماا  و تمويؤ
تؤ قيق و مصدره  و مكانؤ  و صاحبؤ  و صاحب الحق فيؤ  و تغيير ح

صا الى شخص من  و الحيلولة دون اكتشاف ذلك  و عرتلة التو
 ارتكب الجريمة المتحصا منها المااي.

من  ي1وعرف المشرع الكويتي عمليات اسا اممواا في المادة )
نها: ه بششن مكافحة اسا اممواا بش2002ي لسنة 35القانون رته )

خفاء ى ا)عملية  و مجموعة من عمليات مالية  و اير مالية  تهدف ال
 مواا  و عائدات  ي جريمة و تمويؤ المصدر اير المشروع للأ

 واظهار ا في صورة  مواا  و عائدات متحصلة من مصدر مشروع 
ف  ويعتبر من تبيا  ذه العمليات كا فعا يسا ه في عملية توظي

ن ة عوتحويا  مواا  و عائدات ناتجة بصورة مباشرة  و اير مباشر
 جريمة  و اخفاء  و تمويؤ مصدر اي.
 يص الذي  ورده المشرع اليمنومن خلاا القاء نظرة على الن

 فهاوالعراقي نجد انهما عرفا غسل الأموال بالافعال الوارد وص
عريف تين والمحددة في المواد ال حقة وهذا اتجاه معي  كونه يخلط ب

 الجريمة وبين صورها .
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ا  نه كما يلاحظ على التعريفات التشريعية المتقدمة في مجملها
لغرض اوز تها تد  دخلت فيها ما يتجامعيبة من التشريعات التي  ورد

ا من التعريف  فجاءت تعريفات مسهبة  اذ الب عليها تعريف اس
في  درراممواا من المنظور الاتتصادي وتعداد آليات الغسا مما ين
 يف.تعرعنصر السلوك بدرجة  كثر ملاءمة  و اتصاا مما يندرر في ال

مع  يتيمشرع الكوومع ذلك فإننا نعتقد  ن التعريف الذي  ورده ال
ات ما شابؤ من عيب الا  نؤ كان  كثر دتة ومناسبة من التعريف
ور صامخرت  اذ  نؤ فصا بين تعريف عمليات اسا اممواا  وبين 

ف السلوك المكونة للركن المادي لجريمة اسا اممواا  فقد عر
نها مي وفي الشق الآخر 1عمليات اسا اممواا في شق من المادة )

عن  لاً رر في مفهوه  ذه العمليات على سبيا المثاا  ف عدد ما يند
ً للفصا يتلاءه بدتة مع مشتملاتؤ بما فيؤ  ريف لتعا نؤ و ع عنوانا

  لاً ففسماه )تعريف عمليات اسيا اممواا وتجريمهاي  فقد اشتما 
 لوكعن تعريف عمليات اسا اممواا في )المادة امولىي صور الس

ادة الم)وا من عناصر الركن المادي في الإجرامي المكون للعنصر ام
 الثانيةي منؤ.

غسل لونر  أن اتجاه المشرع البحريني بعدم إيراد تعريف محدد 
ذا ي هفالأموال هو الاتجاه السليم كونه ينأ  بالتشريع عن الخو  

ً مع إمكانية التطوير والتغيير  يم لمفاهي افالمجال وكونه أكثر تماشيا
ً لمقتضيات والقانونية كونها عرضة  بات متطلللتعديل والتغيير وفقا

اسبة لمنالواقع ، وترك المجال للفقه القانوني بإيراد التعريفات ا
 لمصطلأ غسل الأموال وهذا ما سنتناوله في المطل  الاتي .

 المطلب الثاني

 التعريف الف هي لجريمة غسد الأموال
 

ريكية ان مصطل  اسا اممواا يرجع في  صلؤ الى المافيا امم
حيث استخدمت  ذا التعبير  ويقصد بؤ مجموعة العمليات ذات الطبيعة 
الاتتصادية التي تتبع لتغيير صفة  مواا ته الحصوا عليها بطريقة 
اير مشروعة لتظهر كما لو كانت تحصلت  صلًا عن مصدر مشروع  
كما تشما المسا مة في توظيف  و اخفاء  و تحويا العائدات المالية 

   و  نؤ جميع العمليات ي1) و اير المباشرة للنشاط الإجراميالمباشرة 

                                                             

د اسدة الموادهة التشدريعية ل سدد الأمدوال  دي مصدر، "( د/ مبراهيا حاما طنطاوم، 1)
 . 7م، ص2003، دا  النهضة العربية، "م ا نة
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المصرفية التي يقوه بها الفاعلون وشركاؤ ه بقصد اخفاء المصدر 
  واستناداً الى  ذا المعنى فقد عرفؤ ي1)الجرمي للأمواا و صحابها

البعض بشنؤ ) ي عملية من ششنها اخفاء المصدر اير المشروع الذي 
   و  و ا فاء صفة الشرعية بطريقة ما على ي2)اكتسبت منؤ اممواا

  و نؤ عملية يقصد بها تحويا ونقا ي3)اممواا المتحصلة من الجرائه
اممواا التي ته الحصوا عليها بطرق اير مشروعة  و التهرب من 
الالتزامات القانونية الى شكا من  شكاا الاحتفاظ بالثروة  للتغطية 

تشخذ شكا اممواا المشروعة بعد على مصدر ا والتجهيا بؤ  حتى 
  كما يعرف بشنؤ استعماا اممواا في  سلوب معين من  جا ي4)ذلك

   و  نؤ النشاطات اير المشروعة التي تهدف الى ي5)اخفاء مصدر ا
.  و  و كا ي6)اخفاء  و تمويؤ اممواا الناتجة من الجريمة المنظمة
دف الى ا فاء فعا  و امتناع ورد بؤ النص المعني بالتجريه يه

المشروعية على العائدات المتحصلة من  ي نشاط اجرامي بشكا 
. وعرفؤ آخرون بشنؤ )تحقيق مرباح من ي7)مباشر  و اير مباشر

 مواا مستخدمة  و ناتجة عن نشاط جرمي يمكن اظهاره على  نؤ 
 .ي8)نشاط تانونيي

وي ويمكننا  ن نعرف جريمة اسا اممواا بشنها  كا سلوك ينط
ا ممواالى اجراء عملية  و سلسلة من العمليات المالية المعقدة ع على

قصد ة بوالعائدات المالية اير المشروعة الناتجة من  نشطة اجرامي
 ا فاءت واخفاء المصدر الحقيقي المستمدة منؤ تلك اممواا والعائدا

 لباس المشروعية عليها.

                                                             

م علدب خلفيددة 1988( معدنم بدا ل للمبددادل، الصداد   ددي  دهر وددانوم الأول مدن عددام 1)
ادتمدداه هي ددة )اللددوائر المصددر ية والمما سدداا الرقابيددة( التددي  ددم  ممثلددين عددن 

وندداا، يوليددو هددي )بلجيكددا،  رنسددا،  12المصددا ا المروييددة والأدهددية الرقابيددة  ددي 
 ألمانيا، ميطاليا، اليابام، لووسمبو ج، هولناا، السويا، سويسرا، بريطانيا، أمريكا(.

، دا  وائدد "دريمدة غسدد الأمدوال"قطيشدام،  أ وى  ايي الفاعو م وميناس ميمدا (2)
 .23، ص2002، 2للنشر، عمام، ط

 المرجع السابق، الموضع نفسه.( 3)
 . 12( د/ بابكر الشيخ، مرد  سابق، ص4)
(5 )Ronald Cleaver   ،تبدي  الأمدوال، د اسدة "أ ا  مليط، نداد  عبدا العييدي  دا ي

 .25، ص2001، اليلبي الي وقية، لبنام، "م ا نة
(6 )James O. Beasley  .أ ا  مليط المرد  السابق، المو   ااتط 
بشدنم  2002( لسدنة 80 رح ال انوم المصرم  قدا )"( د/ حسام الاين ميما أحما، 7)

، دا  2، ط"يددة غسددد الأمددوال  ددي  ددو  الاتجاهدداا اليايثددة، د اسددة م ا نددةمكا 
 . 29، ص2003النهضة العربية، 

دلاسية منالنية"، دال واميل  -لمزي نجيب النسوس "غسيل الأموال جريمية العصير( 8)
 .13، ص2002، 1للنشر، ط
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سا ومن خلاا التعريفات السابقة يت    ن مرتكب جريمة ا
 طارااممواا يهدف الى ادخاا اممواا اير المشروعة المصدر في 

ن حركة التداوا المشروع لر س الماا  مع ما يترتب على ذلك م
ة اندمار بع ها مع بعض  مما يصعب معؤ اتتفاء  ثر ا  و معرف

 مصدر ا.
وعليؤ فإن جو ر جريمة اسا اممواا في امساس  و التمويؤ 

لأمواا اير المشروعة وطبيعتها  واخفاء ذلك على المصدر الحقيقي ل
كلية  بقطع الصلة بين  ذه اممواا الناتجة من  نشطة اجرامية وبين 

  وذلك بشي صورة  فقد يكون ذلك ي1)مصدر ا الحقيقي اير المشروع
بإخفاء  ذه اممواا بوساطة تهريبها خارر حدود سريان القوانين 

تمويؤ مصدر ا بوساطة انشاء المنا  ة للفساد المالي  وتد يكون ب
شركات الواجهة  و ي شركات لا تمارس اماراض المنصوص عليها 
في عقود تشسيسها وتنهض بالوساطة في عمليات اسا اممواا  وتد 
يكون من خلاا التصرفات العينية مثا شراء المعادن النفيسة  و 
 العقارات ثه اعادة بيعها مقابا شيكات مصرفية بقيمتها  وبعد ا

حسابات تفت  للقائمين تستخده  ذه الشيكات المصرفية في شكا 
بالعمليات المشبو ة في المصارف المسحوب عليها تلك الشيكات 
لتجري عليها العديد من التحويلات المصرفية عن طريق المصارف 

  فالسلوك ي2)المذكورة  بهدف طمس ملام  العمليات المشبو ة
رعية على  مواا  ي في حقيقتها الإجرامي  نا يهدف الى ا فاء الش

ناتجة من مصدر اير مشروع  ويترتب على نجاح ذلك سهولة تحرك 
 ذه اممواا اير المشروعة في الدورة الاتتصادية للمجتمع واستخداه 
صاحبها لها بحرية تامة دون خشية من الملاحقة القانونية  وبهذا 

لشرعية  مواا  ي . وتنساب في القنوات المالية اي3)يفلتون من الجزاء
 في امصا  مواا تذرة اير مشروعة المصدر.

اذن فجريمة اسا اممواا تنصب على  مواا اير مشروعة يطلق 
عليها ) مواا تذرةي و ذه اممواا تختلف عن اممواا السوداء  التي 

                                                             

 . د/ مبددراهيا حامددا طنطدداوم، مرددد  سددابق،12( د/ بددابكر الشدديخ، مرددد  سددابق، ص1)
 .7ص

، دا  الجامعة الجاياة، الإسكنا ية، "مكا ية غسد الأموال"( د/ دنل و ا  ميماين، 2)
، ناد  عبا العييي 13، 12. د/ بابكر الشيخ، المرد  السابق، ص33، 32، ص2004

 . 14 ا ي، مرد  سابق، ص
. د/ بددابكر الشدديخ، المرددد  السددابق، 8( د/ مبدراهيا حامددا طنطدداوم، مرددد  سددابق، ص3)

 . 12ص
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تتسه بمشروعة مصدر ا الا  نؤ يته الاحتفاظ بها سراً للتهرب من 
 .ي1)ال رائب المترتبة عليها

ثة ر ثلاوتشسيساً على ما سبق فإن جريمة اسا اممواا تتطلب تواف
 عناصر  ي:

و رة  العنصر اموا:  مواا ناتجة من  نشطة اجرامية ) مواا تذ
  مواا اير مشروعةي.

ن علموالعنصر الثاني:  شخاص ي عون  يديهه على  ذه اممواا وي
وعية شرمه بعده  نهه لا يستطيعون استخدامها بحالتها الرا نة لعلمه

 مصدر ا.
ذرة العنصر الثالث:  شخاص يتولون مهمة اسا  ذه اممواا الق

ي من خلاا  نشطة مشروعة بقصد اخفاء  و تمويؤ المصدر الحقيق
 لها. 
 

                                                             

. د/ بابكر الشيخ، المردد  السدابق، 8( د/ مبراهيا حاما طنطاوم، المرد  السابق، ص1)
 . 20ص



 - 2871 - 

 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال
 

ه تتمثا الطبيعة القانونية لجريمة اسا اممواا في كونها من الجرائ
المتصلة بالاتتصاد  فهي جريمة اتتصادية  والجريمة الاتتصادية  ي 
كا سلوك اير مشروع م ر بالاتتصاد القومي اذا نص على تجريمؤ 
في تانون العقوبات   و في القوانين العقابية الخاصة بخطط التنمية 

  كما  نها كا عما  و ي1)الاتتصادية الصادرة من السلطة المختصة
المخالفة للقواعد المقررة لتنظيه  و حماية السياسة امتناع يقع ب

الاتتصادية للدولة اذا نص على تجريمؤ في تانون العقوبات  و في 
  و ي مباشرة نشاط معين  سواءً تمثا في تصرف ي2)القوانين الخاصة

اتتصادي  و سلوك مادي  بالمخالفة للتنظيمات وامحكاه القانونية 
 .ي3)سة الدولة الاتتصاديةالصادرة كوسيلة لتحقيق سيا

يمة ومع ذلك فله يستقر الفقؤ في الر ي على تعريف محدد للجر
ا معلى  احةالاتتصادية  تحديداً جامعاً مانعاً  وثمة تشريعات نصت صر

 صادي تتيعد من الجرائه الاتتصادية وتنتمي الى تانون العقوبات الا
ء  افقؤ والقبينما خلت تشريعات  خرت من  ذا التحديد  تاركة لل

خا ما يدفي عبء القياه بهذه المهمة  وازاء ذلك تشعبت الآراء الفقهية
  من تانون العقوبات الاتتصادي واعتباره جريمة اتتصادية.

نون لقاولكن الراج   ن الجريمة الاتتصادية  ي كا سلوك يعاتب عليؤ ا
عامة كان الرماويخالف السياسة الاتتصادية للدولة  مما يتطلب  ن تتوافر فيها 

ين  و وانللجريمة  و ن تخالف السياسة الاتتصادية التي ترسمها الدولة بق
 لوائ   و ترارات.

ً من دولة الى  خرت  و  بصفةوتختلف السياسة الاتتصادية عموما
 في خاصة تختلف بين الدوا الر سمالية والدوا الاشتراكية  فهي

انب الجو لىاد  ثر ا الا الدوا الر سمالية محدودة المدت عادة  ولا يمت
 ديةالتي ترت الدولة تنظيمها وتخطيطها حماية للمصال  الاتتصا
 ياةالعامة   ما في الدوا الاشتراكية فهي تمتد الى جوانب الح

 الاتتصادية والمالية كافة.

                                                             

 . 10، صمرجع سابق( أستاانا الاوتو /  ارم عبا الر اق اليايثي، 1)
، 6، ط1995، دمشدددق، " دددرح قدددانوم الع وبددداا الاقتصدددادم"( د/ عبدددود السدددراج، 2)

 . 15، 14، ص. د/ عبا اليميا الشوا بي، مرد  سابق14ص
، منشددنة "المسدد ولية الجنائيددة عددن الجددرائا الاقتصددادية"( د/ عبددا الددرموا مهددام، 3)

 . 83، ص1976المعا ا بالإسكنا ية، 
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وعليؤ فالسياسة الاتتصادية  ي الوجؤ الاتتصادي للسياسة 
لحكومي في الشؤون الحكومية بالمعنى الواسع  و ي التدخا ا

الاتتصادية بقصد الوصوا الى   داف السياسة الحكومية في المجاا 
الاتتصادي )حماية المصلحة العامةي. والسياسة الاتتصادية بهذا 

 .ي1)المعنى ظا رة حديثة له تظهر الا بعد الحرب العالمية امولى
ولما كانت الجريمة الاتتصادية تعد مخالفة للسياسة الاتتصادية 
للدولة  فإن جريمة اسا اممواا تعد جريمة اتتصادية  منها تشكا 
عدوانا على السياسة الاتتصادية في جانبها الخاص باممن الاتتصادي 
الذي تسعى  ذه السياسة الى تحقيقؤ  لاسيما في مجاا محاربة 
السلوكيات المرتبطة بالجرائه المالية وفي طليعتها جرائه الفساد 

فاممن الاتتصادي لا يتحقق بتوفير سبا العما والإنتار المالي... الخ  
وسد الحاجات ال رورية فقط  با بكيفية الدخوا الى  ذه السبا 
بالصورة الصحيحة  ف لاً على ذلك   ن تحقيق الاستقرار السياسي 

 .ي2)للدولة ر ن بتحقيق اممن المعيشي والاتتصادي
 ً  من  نماط الجريمة ولما كانت جريمة اسا اممواا نمطاً مستحدثا

الاتتصادية التي كثر الحديث عنها في الآونة امخيرة  فقد ارتبطت 
بالجرائه المنظمة لاسيما جرائه المخدرات  وما يسمى )بالإر ابي  
وتهريب امسلحة  والرتيق امبيض  كما ارتبطت بالمؤسسات المالية 

يقوه - لاسيما المصارف لما توفره عملياتها من تنوات تمثا وسيلة
لتنظيف واسا  -عن طريقها المتورطون في العمليات المشبو ة

ف لاً عن ارتباطها بالاتتصاد الخفي  فالجناة  ي3)اممواا القذرة
يمارسون  نشطة وسلوكيات اجرامية تدر عليهه تدفقات ر سمالية 
متعددة  و مواا بالغة ال خامة و رصدة نقدية متراكمة لا يستطيعون 

با يرابون في ا فاء الشرعية عليها للاستمتاع بها اخفائها للأبد  
ون الى اسا  ذه اممواا عن طريق الإخفاء يلجأوالتمتع بها  ومن ثه 

والتمويؤ وتغيير حقيقة مصدر ا  والحيلولة دون اكتشاف ذلك بكافة 
 .ي4)الطرق والوسائا

ولذلك فإن جريمة اسا اممواا تد  صبحت تشكا اتتصاداً تائماً 
ؤ مدارسؤ ولؤ رواده  كما  ن لؤ  نماطؤ ومجالاتؤ  ولؤ بذاتؤ  ل

                                                             

 .84( د/ عبا الرموا مهام، المرد  السابق، ص1)
 . 34. ناد  عبا العييي  ا ي، مرد  سابق، ص4( د/ بابكر الشيخ، مرد  سابق، ص2)

 . 5ماين، مرد  سابق، ص( د/ دنل و ا  مي3)

، 1، مجموعة النبدد العربيدة للنشدر، ط"غسيد الأموال"( د/ ميسن أحما الاضيرم، 4)
 . 26، ص2003
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خصائصؤ ومواصفاتؤ  وتد  طلقت عليؤ مصطلحات عديدة من بينها 
مصطل  اتتصاد الجريمة   و الاتتصاد امسود والاتتصاد السفلي 

. ومرد ي1)والاتتصاد اير الرسمي والاتتصاد الموازي والاتتصاد الخفي
شروعة تنتج من  نشطة اير مسجلة في ذلك  ن كافة اممواا اير الم

الحسابات والدفاتر بحسبانها  نشطة اير مشروعة  بحيث يصعب 
الوصوا الى  رتاه حقيقية عن مقدار ا  ولكنها تتجاوز المليارات من 
الدولارات  اذ تطاا آثار ا السلبية ومخاطر ا كافة الصعد الاتتصادية 

 والاجتماعية والسياسية.
جريمة اسا اممواا الى ظهور طائفة جديدة  كما  دت تزايد نمو

من المجرمين منفصلين عن الطائفة امولى التي ارتكبت الجرائه 
امولية مصدر اممواا اير المشروعة. و ذه الطائفة الجديدة من 
المجرمين تؤدي خدمات الى مرتكبي الجرائه المنظمة تتمثا في 

ت ه المحامين مساعدتهه على اسا  موالهه اير المشروعة  و ي 
والمصرفيين والمحاسبين ورجاا امعماا وبعض رجاا السلطة. 
ً طائلة  واشتراك  ؤلاء في عمليات اسا اممواا يدر عليهه  رباحا

 .ي2)% من حجه اممواا التي يته اسلها20% الى 2تصا من نسبة 
ولما كانت السياسية الاتتصادية والمالية للدولة تتجؤ نحو تنظيه 

ص المتزايد وتحرير القطاعات الاتتصادية والمالية النشاط الخا
المختلفة وما يعنيؤ ذلك من تحرير المعاملات الاتتصادية والمالية على 

يزداد معؤ احتماا فت  اختلاف  شكالها  فإن نمو القطاع الخاص 

مسالك جديدة للإجراه الخاص   ي للإجراه الاتتصادي المالي وما 
اا  اذ تتزايد جرائه اسا اممواا مع يؤدي اليؤ ذلك من اسا للأمو

تزايد حركة النشاط الاتتصادي والانفتاح المالي والاتتصادي عالمياً 
ومحلياً  والاتجاه الى تحرير التجارة الداخلية وما يرتبط بذلك من مناخ 
يسهه في تخفيف القيود الإدارية والإجرائية مما تد يفت  الباب  ماه 

ياسي والمخدرات واير ا  وما يتحقق فيها جرائه الفساد الإداري والس
اير مشروعة تبحث عن مداخا جديدة لإ فاء الشرعية  مدخولاتمن 
   و عن وسائا وطرق تكفا اجراء العديد من العمليات المالية ي3)عليها

                                                             

واقتتصاد الخفي هيو عبيالة عين مجموعية الأنشيطة الغيير . 27( المرد  السابق، ص1)

مسييجلة ضييمن  طييال الحسييابات النومييية وتشييمل الإنتييا  النييانوني غييير المعليين فييي 

مختلفيية م ييل الصييناعة والزلاعيية والخييدمات والتجييالة الدا لييية وغيرهييا،  تطاعييات

اليخ، … ويرجع ذلك  لة عدة عوامل م ل زيادة الضيرامب والتعنييد الإدالي، والفسياد

 (.3، هامش )6جلال محمدين، مرجع سابق، ص

 .7( جلال محمدين، المرجع السابق، ص2)

 .  5 ،4( د/ بابكر الشيخ، مرد  سابق، ص3)
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على تلك اممواا القذرة  لتصب  وكشنها  موالاً مشروعة  و ذا ما 
ة اسا اممواا  ي جريمة تمثلؤ جريمة اسا اممواا   ي  ن جريم

الخرور عن الجريمة امولية  جريمة اكتساب الشرعية لواتع اير 
مشروع  والوصوا بؤ الى واتع جديد عالي الجاذبية والوجا ة 

 الاجتماعية بوساطة  مواا تذرة. 
ً وعليؤ فإذا كانت الجريمة الاتتصادية بصفة عامة تمثا عد   علىوانا

 تمثا وااوجؤ عاه  فإن جريمة اسا اممالسياسة الاتتصادية للدولة ب
ً على السياسة الاتتصادية للدولة في الجانب المالي  ى وجؤعل عدوانا

ة  اديخاص  وبالتالي فإن جريمة اسا اممواا تعد ذات طبيعة اتتص
  ي تكتسب طابع الجريمة الاتتصادية. 

ولما كانت الجريمة الاتتصادية  تعد جريمة خطر من حيث طبيعتها  
انت جريمة اسا اممواا  ي جريمة اتتصادية من حيث الطبيعة وك

ً لذلك تعد من تبيا جرائه الخطر  ي اً  ومن ثه لا يتطلب  فإنها تبعا
لنهو ها نتيجة اجرامية مادية  فالنتيجة تندمج في السلوك  مما يعني 

 .ي1) ن السلوك يستغرق كاما الركن المادي على ما سنرت

                                                             

الرأي لميس محكمة الننض المصرية، د.  الد الناضي: "المشكلات العملية  هذامن ( 1)

لجريمة غسل الأموال"، بحث منشول في مجلة التحكي  الصادلة عن المر/يز اليمنيي 

 .48م، ص2004(، لسنة 56للتوثيق والتحكي ، العدد )
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 المبحث الثالث

 ريمة غسل الأموال وصلتها بالإجرام المنظمخطورة ج
 

 التي اميةان جريمة اسا اممواا االباً ما ترتبط بالمنظمات الإجر
ائه  لجرتسعى بخطوات حثيثة نحو ابتداع  نماط عديدة ومستحدثؤ من ا

 باقسواستخداه  ساليب وطرق جديدة واير معلومة من تبا  فهي في 
ً مستمر مع  جهزة مكافحة الجريمة وت ه تتقد ما نفيذ القوانين  واالبا

معوتات د والعقيعليها نظراً لما تتمتع بؤ من امكانيات  ائلة وانعداه الت
ة دالفي ممارسة نشاطها الإجرامي و و ما له تتمتع بؤ  جهزة الع

 الجنائية. 
فالمنظمات الإجرامية تد طورت من آليات و ساليب تنفيذ جرائمها 

عود ذلك الى براعتها في استغلاا لتشما شتى مناحي الحياة  وي
التطور العلمي  لاسيما في مجاا الاتصالات والإنترنت الذي  سهه في 
نقا المعلومات بسرعة فائقة  ف لاً عن تطور مجاا المواصلات الذي 
يسر لها حركة التنقا  مما  دت الى مد  نشطتها اير المشروعة الى 

 .ي1)طاق الدولي بشسرهخارر الحدود الوطنية والإتليمية ليشما الن
كما  ن  ذه المنظمات له تغفا كافة الوسائا التي من ششنها الإسهاه 
في تنفيذ  ارا ها الإجرامية لتحقيق ااياتها اير المشروعة  اذ 
استعانت بالخبراء والمتخصصين في شتى الاختصاصات والقطاعات 

مجاا  المالية والاتتصادية والكيميائية والقانونية والمحاسبية وفي
الحاسوب واير ا مما عبد الطريق لها لتطوير  ساليبها والإفلات من 
الوتوع تحت طائلة القانون  وجني امرباح الطائلة و و ما لا يتوافر 
مجهزة العدالة الجنائية المناط بها تنفيذ القوانين ومكافحة الجريمة 

 .ي2)بإمكانياتها المحدودة
يمة عابرة للحدود االباً فهي الى ذلك فإن جريمة اسا اممواا  جر

وليدة التقده الح اري سواء كان مادياً  ه تقنياً  وتمثا ظا رة عالمية 
تتطلب تعاوناً دولياً لمكافحتها  بحسبانها احدت  خطر المشاكا اممنية 

                                                             

، ص ب. 2002 ، دا  النهضدة العربيدة،"الجريمدة المنظمدة"( د/  ائية يونس البا ا، 1)
، دا  النهضة "السياسية الجنائية  ي موادهة غسيد الأموال"د/ ميما سامي الشوا، 
المنظو  الاقتصادم والت ني "وما بعاها. د/ اياب البااينة،  138العربية، باوم، ص 
، بيث م ام ملب اليل ة العلمية حول الجريمة المنظمدة وأسداليب "والجريمة المنظمة
 18-14 ددي أواديميددة نددايف العربيددة للعلددوم الأمنيددة، للفتددرة مددن ) مكا يتهددا المنع دداة

 وما بعاها.  192م(، ص1998نو مبر 
دريمدة "( د/  ائية يونس البا دا، المردد  السدابق، ص ج. أحمدا بدن ميمدا العمدرم، 2)

 وما بعاها.  123م، ص2000( يناير 74، وتاب الرياض، العاد )"غسد الأموال
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التي تواجؤ  جهزة العدالة المنوط بها تنفيذ القوانين ومكافحة الجريمة 
سلبية انعكست على مصال  وفرص في العاله  كما  ن آثار ا ال

الشعوب في التنمية الشاملة  لاسيما بعد  ن نجحت  ذه الجريمة في 
اختراق الاتتصاد المشروع والتغلغا فيؤ من خلاا تدخلها في  سواق 

 .ي1)الماا وامعماا
ثيق ووبناءً على ما تقده فإن جريمة اسا اممواا ترتبط بشكا 

ً ت مالية  ه اتتصادية  وعمبكافة الجرائه المنظمة سواء كان بط  ترتوما
وع  مشربكافة الجرائه التي يكون الغرض من ارتكابها الكسب اير ال

ة قدممفهي تمثا  ثراً لهذه الجرائه  بمعنى  ن  ذه الجرائه تعد 
مة جري رورية ولازمة لقياه جريمة الغسا   ي  نها جريمة لاحقؤ ل

 افر اتو روعة  بحيث يعدسابقة عليها تمثا مصدراً للأمواا اير المش
 شرطاً  رورياً لقياه جريمة الغسا.

فإن  ولما كانت جريمة اسا اممواا ترتبط بغير ا من الجرائه 
ن جمة منا اممواا المتحصلة من  ذه الجرائه تعد  موالاً تذرة منها

 ذرةجرائه  و سلوكيات اير مشروعة  ولغرض جعا  ذه اممواا الق
نها ت ممصدر يسعى مقترفي الجرائه التي نجمتبدو وكشنها مشروعة ال

لى ة ااممواا اير المشروعة سواء كانوا  فراد  ه منظمات اجرامي
يها عل اجراء سلسلة من العلميات المالية تهدف الى ا فاء الشرعية
ن  عد بوساطة تبيي ها واسلها  ومن ثه اعادة تدوير ا مرة  خرت ب

  ائفت ثوب المشروعية الزتكون تد نجحت في تمويؤ مصدر ا و لُبس

 وتسمى  ذه العمليات )اسا اممواا القذرةي.
وفي سبيا تحقيق  ارا ها الإجرامية  االبا ما تلجش المنظمات 
الإجرامية الى الإفساد السياسي والإداري  الذي يعد   ه   دافها 
للتسرب الى الوظائف الإدارية والسياسية والتنفيذية والتشريعية  

شوة تارة  والعنف والابتزاز والتهديد والقمع بوصفها باستخداه الر
 دوات تر يب عند ال رورة تارة  خرت  ف لاً على تنفيذ الااتيالات 
السياسية للوصوا الى   دافها والتمكن من فرض وجود ا و يمنتها 

 . ي2)على مجريات امحداث تارة ثالثة
  برز تد ظمةوالحقيقة  ن ارتباط جريمة اسا اممواا بالجريمة المن

ي المالي وخطورتها  اذ تؤثر تشثيراً مدمراً على الاستقرار الاتتصاد
 ة.والسياسي والاجتماعي للدولة وعلاتاتها الإتليمية والدولي

                                                             

وما بعاها. د/ ودو ويس يوسدف داود،  147مرد  سابق، ص ( د/ ميما سامي الشوا،1)
 وما بعاها.   105م، ص2001، 1، دا  الث ا ة، عمام، ط"الجريمة المنظمة"

 ( د/  ائية يونس، مرد  سابق، ص ج. 2)
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ً -وما ي اعف من خطورة  ذه الجريمة   و  ن مرتكبيها   -االبا
 ناس فوق مستوت الشبهات  و من يطلق عليهه )ذوي الياتات 

ا عماين يتمتعون بفكر وثقافة ودراية كبيرة بامالبي اءي  والذ
المصرفية  وتته على مستوت يتجاوز حدود الدوا بحيث تتوزع 

ي فاممواا اير المشروعة محا  ذه الجريمة على  كثر من مصرف 
ا  و موا كثر من دولة  ف لًا على صعوبة اثبات عمليات نقا  ذه ام

يب مسالض اقلها وتحويلها بعتحويلها  نظراً  لاستخداه مقترفيها في ن
 الحديثة مثا عمليات المقاصة اير المنظورة واير ا.

خاذ ب اتوبالنظر للخطورة الاتتصادية والسياسية لهذه الجرائه يج
ق تحقاجراءات ووسائا وتائية وعقابية حديثة تتفق مع طبيعتها  و

لن  التي ديةالوتاية من خطورتها ومجابهتها بعيداً عن العقوبات التقلي
 تجدي بطبيعة الحاا في  ذا المجاا.

ً على  ن جريمة اسا  ً عاما ومن  ذا المنطلق فإن  ناك اتفاتا
ً له يعد من الجائز التهاون  اممواا تد استفحا  مر ا  وبلغت حجما
بششنها لذا نجد الحكومات على  على مستوياتها  والمنظمات الإتليمية 

اد عمليات اسا اممواا والدولية تدق نواتيس الخطر منها  اذ تك
تشكا مو وعاً دائماً على مائدة المؤتمرات الدولية  و ذا الا تماه له 
يشتِ من فراغ با تسنده اعتبارات ومتطلبات اممن القومي الاتتصادي 
والاجتماعي في  ذه الدوا  لذا توصف جرائه اسا اممواا بشنها 

 .ي1)حتى السياسي خطر جرائه العصر بالمعنى الاتتصادي واممني با و

                                                             

 .4ص( د/ بابكر الشيخ، مرد  سابق، 1)
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 الفصل الثاني

 أركان جريمة غسل الأموال

 تمهيد وتقسيم:
 القاعدة العامة  ن كا جريمة تنهض على ركنين عامين متفق

الث ثكن رعليهما فقهاً  و ما الركن المادي والركن المعنوي  و ناك 
سه تت محا خلاف في الفقؤ و و الركن الشرعي  الا  ن بعض الجرائه

و ثر   ومن تلك الجرائه اسا اممواا  اذ تعد جريمة بطبيعة خاصة 
ليها ة عنتيجة لجريمة سابقة  فهي تفترض لقيامها جريمة  ولية سابق
حيث  سا وينتج عنها  موالاً تذرة اير مشروعة تقع عليها جريمة الغ
عليؤ وا  تمثا اممواا اير المشروعة محلًا  و مو وعاً لجريمة الغس

رطاً ا شع الذي تحصا من الجريمة امولية يمثفإن الماا اير المشرو
ً في جريمة اسا اممواا  بمعنى  ن جريمة اسا امم  واا و ركنا

ة لسابقاركن مفتر  يتمثل بالجريمة  ركان  ي  أربعةتتطلب لقيامها 
ي  ركن مادي  وركن معنو، و وركن المحاأو الجريمة الأولية ، 

 مواانتحدث في المبحث  مباحث  أربعةوعليؤ نقسه  ذا الفصا على 
ل نتكلم عن ركن المح  وفي المبحث الثاني  المفتر  عن الركن
،  ادياسا اممواا   ما المبحث الثالث فنخصصؤ للركن الم لجريمة

 ي.المعنوبينما سيكون المبحث الرابع مخصصاً للك م عن الركن 

     

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول



 - 2879 - 

 الركن المفترض ) الجريمة الأولية ( 

لتي الية اختلفت التشريعات المقارنة في تحديد نطاق الجرائه امو
ما لفقاً ك وتمثا مصدراً للأمواا اير المشروعة )اممواا القذرةي  وذل
ه لمفهوبا اذا كانت تشخذ بالمفهوه الواسع في تعريف اسا اممواا   و

 هوهال يق  فاتجؤ بعض التشريعات الى تعريف اسا اممواا بالمف
مة بحيث اعتبر  ي جريمة ينتج منها ماا اير مشروع جريالواسع 

امؤ تي  ولية  وعليؤ فإن جريمة اسا اممواا تنهض تبا الجاني عند
 بشي سلوك يمثا عملية من عمليات اسا اممواا اير المشروعة

تي كويالناتجة من  ي جريمة كانت  ومن  ذه التشريعات التشريع ال
 لو لمشرع الكويتي قد اتبع أسوالعراقي ، فنجد أن ا والبحريني

ة متحصلال الإط ق، إذ جرم القيام بعمليات غسل الأموال أو العائدات
سل ت غمن أي جريمة دون تحديد وظهر ذلك واضحاً في تعريفه لعمليا

ون رقم ( من القان1الأموال وصور النشاط الجرمي، إذ تنص المادة م
: ويتي على أنهم بشأن مكافحة غسل الأموال الك2002( لسنة 35م

و ة أمعمليات غسيل الأموال هي عملية أو مجموعة من عمليات مالي
وال لأملغير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع 
ة حصلأو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات مت
ي م فمن مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساه

و ة أية توظيف أو تمويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرعمل
 غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها(. 

مة لجريوكذلك المشرع البحريني اتبع أسلو  الإط ق بالنسبة ل  
ً من تعريفه للنشاط الإجرامي، إذ  ه رفتعالأصلية، وظهر ذلك جليا

نة ل الأموال البحريني لس( من قانون حظر ومكافحة غس1المادةم
ي م بأنه يعني أي نشاط يشكل جريمة معاق  عليها سواءً ف2001

ا  دولة البحرين أو في أية دولة أخر  كما يتضأ كذلك في انسح
د أي عائبالتجريم على العديد من صور السلوك الإجرامي والتي تتعلل 

                                                                                          جريمة دون تحديد لنوعها.                               
بدو يني والأسلو  الذي اتبعه المشرع الكويتي والمشرع البحري     

 ديدلنا أنه أجدر بالاتباع من الأسلو  الآخر، وهو أسلو  التح
 ت غسل الحصري للجريمة الأولية، لأن وضع تعريف عام لعمليا
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الأموال يتيأ مرونة معقولة في التعرف على عملية غسل الأموال 
طالما كانت هذه الأموال ناتجة من مصدر غير مشروع ، وكذلك ما 

( من أمر سلطة الائت ف م 3نص عليه المشرع العراقي في المادة م
 . 2004( لسنة 93المنحلة ( رقم م

مواا بالمفهوه والبعض الآخر من التشريعات عرف اسا ام     
ال يق وحدد نطاق الجريمة امولية مصدر اممواا اير المشروعة في 
مجموعة من الجرائه  ورد ا على سبيا الحصر  ومن  ذه التشريعات 

 .ي1)التشريع المصري والتشريع اللبناني والتشريع الإماراتي
مة اذن التشريعات المقارنة انتهجت  سلوبين في تحديد الجري

ت تبعامنها من اتبعت  سلوب التحديد الحصري ومنها من امولية  ف
 سلوب النص المطلق بحيث عدت  ي جريمة ينتج منها ماا اير 

اً صدرمشروع جريمة  ولية  و سابقة لجريمة اسا اممواا  وتمثا م
 للماا اير المشروع.

وتد  خذ المشرع اليمني بشسلوب التحديد الحصري للجريمة 
مة اسا اممواا لا تنهض الا اذا كان الماا امولية  بمعنى  ن جري

اير المشروع )مو وع الغساي متحصا من جريمة محددة بالنص 
على سبيا الحصر تسمى بالجريمة امولية  و السابقة  و امصلية  

                                                             

لمصددرم، م ا2002( لسددنة 80( مددن قددانوم مكا يددة غسددد الأمددوال  قددا )2( حددادا المددادة )1)
ف، ما حصرتها علب الجرائا الآتية:   الجريمة الأولية أو الأصلية تيايااف حصريا

رها دددرائا   اعددة وتصددني  النباتدداا والجددواهرو المددواد الماددا ة وحليهددا وتصدداي – 1           
ف ددرائا الإ هدا -3درائا اختطاا وسائد الن دد واحتجدا  الائتمدام.  -2  والاتجا   يها. ب و  دا

 والاتجدا    والمفرقعداائخداذدرائا استيراد الأسدلية وال -4 ( ع وباا مصرم.86) للمادة
 الجناياا والجنر المضرة بنمن اليكومة مدن دهدة الادا ج. -5ها ب ير ترخيص. صنع يها و

ال اخدتنس المد -8الر وة.  -7 الجناياا والجنر المضرة بنمن اليكومة من دهة الااخد. -6
لسدرقة ا -11التيويدر.   -10الييوا الميو ة.   -السلووياا -9. دلوالغ العام والعاوام عليط

رائا دد -14الجرائا المواثلدة علدب الآثدا .   -13درائا الفجو  والاعا ة.   -12والاغتصاب. 
يهددا  ددي الجددرائا المنظمددة التددي يشددا  مل -15 البي يددة المتعل ددة بددالمواد والنفايدداا الاطددرة.  

ف  يها. الاتفاقياا الاولية التي تكوم   مصر طر ا
ل دانوم ( مدن ا2/2ووذل  حال المشره الأ دني ما اتب  أسدلوب اليصدر حيدث أم المدادة )           

 م بشنم تجريا غسدد الأمدوال قدا قصدرا الجريمدة الأصدلية أو2002( لسنة 4الاتيادم  قا )
 الأولية بالجرائا الآتية:

رائا التي الج -3لاطف وال رصنة والإ هاب.   ا -2الماا اا والمؤثراا الع لية.    – 1           
 -5ر.   الاتجا  غير المشدروه  دي الأسدلية النا يدة والدذخائ -4تاالف أحكام قانوم البي ة.   

اندة ومدا ددرائا الاحتيدال وخياندة الأم -6درائا الر وة والاختنس والإ را  بالمدال العدام.   
تي تكوم ي تنص عليها الاتفاقياا الاولية الأية درائا أخرى ااا الصلة والت -7يتصد بها.   

ف  يها.  الاولة طر ا
ن قدانوم مد( 1المشره اللبنداني، ما ددا  بصدياغة م ا ندة لهدذا  دي المدادة )أتبع ووذل              

م مد  مخراددط دريمدة الر دوة مدن 2001( لسدنة 318مكا ية تبدي  الأمدوال اللبنداني  قدا )
 .عااد الجريمة الأولية أو الأصلية
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وسنتناوا موتف المشرع اليمني بالدراسة بوصفؤ  نموذجاً للتشريعات 
 التي  خذت بهذا امسلوب.

ي لسنة 1رته )القانون ي من 3المادة )فقرة مج( من الحددت لقد      
ل ة غسم المعدل ( الجرائم السابقة التي تمثل مصدراً لجريم 2010

ر مصد الجريمة امولية الأموال في مجموعة من الجرائم التي تمثل
ة الماا اير المشروع على سبيا الحصر  اذ يت   من خلاا صياا

لماا انها مئه امولية التي ينتج نص  ذه المادة  ن المشرع حدد الجرا
ا منه القذر )مو وع جريمة الغساي على سبيا الحصر  و ذه الجرائه

 النص ورد ما ورد النص عليها في تانون العقوبات التقليدي  ومنها ما
ه جرائ افحةعليها في القوانين العقابية الخاصة امخرت  مثا تانون مك

لسنة  ي3ه  والقانون رته )1998ي لسنة 24التقطع والاختطاف رته )
رات لمخده بششن مكافحة الاتجار والاستعماا الغير المشروعين ل1993

ومنها  ه 1990ي لسنة 14والمؤثرات العقلية  وتانون الجمارك رته )
ادة ن الممحيث نصت الفقرة مج( ما تحظره الشريعة الإسلامية الغراء  

( من  1،2،3بنود م ( على أنه : مم تعتبر الأفعال المحددة في ال3م
ذه نت هالفقرة مأ( من هذه المادة جرائم غسل الأموال وذلك متى كا

 الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم الأصلية التالية :
 المشاركة في جماعة إجرامية منظمة . -1
 الإرها  بما في ذلك تمويل الإرها  . -2
 الرق والإتجار بالبشر وتهري  المهاجرين . -3

 ل .ستغ ل الجنسي بما في ذلك الاستغ ل الجنسي ل طفاالا -4
ير غجار زراعة وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والات -5

 المشروع فيها .
 الاتجار غير المشروع بالاسلحة والذخائر . -6
 خر  .الا الاتجار بالسلع المسروقة والاتجار غير المشروع بالسلع -7
 الفساد والرشوة . -8
 النص  والاحتيال والغش . -9

فية العرالتزوير والتزييف بما فيها تزوير المحررات الرسمية و -10
 وتزييف العم ت وترويا عملة مزيفة او غير متداولة وتزييف

د لاسناة واالبضائع والقرصنة عليها وتزييف الاختام والع مات الرسمي
 العامة وما في حكمها وتزييف الع مات التجارية .

 جرائم البيئة . -11
 القتل واحداث جروح جسدية جسيمة . -12
 خطف وأخذ واحتجاز الرهائن وتقييد حرياتهم . -13
 السطو والسرقة والاستي ء على أموال عامة أو خاصة . -14
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  تهريالتهري  بما فيها التهري  الجمركي والتهر  الضريبي و -15
 الاثار والمخطوطات التاريخية .

 الضريبية . الجرائم -16
 الابتزاز . -17
 القرصنة . -18
لك التحايل والتستر التجاري والت ع  بالاسواق بما في ذ -19

لى عاءً الاسواق المالية والاتجار في أدواتها من قبل المطلعين بن
 معلومات غير معلنة .

 انونالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في ق -20
 . الجرائم والعقوبات

قتضى ا بمكافة الجرائم التي لم يرد ذكرها اع ه والمعاق  عليه -21
 أحكام القوانين النافذة .

شرع الم وي حظ على نص الفقرة م ج ( أع ه أن النها الذي اتبعه
 حديدغير محبذ ، إذ كان ينبغي به أن لا يتبع اسلو  التاليمني 

ا ماير  ن ، الحصري للجريمة السابقة مصدر المال غير المشروع 
مادة ي من  ذه الجي من الفقرة )21 نؤ  ورد في البند ) له يشفع 
 ليهاعم كافة الجرائم التي لم يرد ذكرها أع ه والمعاق  عبارة 

 ون  ولقان  ولما كان الهدف من سن  ذا ابمقتضى القوانين النافذة ( 
  ن شرعتجريه اسا اممواا اير المشروعة  فإننا كنا ننتظر من الم
اً تانونواً يعد اممواا الناتجة من  ي جريمة من الجرائه المحرمة شرع

 ا. لغسا موالاً اير مشروعة ) مواا تذرةي وبالتالي محلاً لجريمة 

هذا ومن الجدير بالذكر ان المشدرع البحريندي وكدذلك المشدرع اليمندي لدم     
 3-2ة م يشترطا ثبوت ادانة المتهم في الجريمة الأصلية ، حيث نصدت الفقدر

( مدن قدانون حظدر ومكافحدة غسدل الأمدوال وتمويدل الارهدا  2( من المدادة م
البحرينددي بأندده : مم يعاقدد  بعقوبددة جريمددة غسددل الأمددوال الددواردة فددي هددذا 
القانون حتى ولو لم تثبت الادانة في الفعل الإجرامدي الأصدلي ويقصدد بالفعدل 

ت منده بطريدل الإجرامي الأصلي في هذا الخصوص كل نشاط إجرامي تحصدل
 مباشر أو غير مباشر الأموال موضوع جريمة غسل الأموال (( .

( بأنه :مم تعتبر 3وأما المشرع اليمني فقد قرر في الفقرة مهـ( من المادة م    

نها مجريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية المتحصل 

ر المصد باتصلية لاثالمال ، ولا يشترط حصول ادانـة في ارتكا  الجريمة الا

 غير المشروع لمتحص ت الجريمة (( .
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 ليمنيي واوقد يفهم خطأً من هذا النها الذي انتهجه المشرعان البحرين

لمال اصدر ان المشرع لا يشترط تحقل أي إدانة بالنسبة للجريمة الأصلية م

جريمة ن الغير المشروع ، غير أننا نعتقد أن المشرع يقصد هنا التفريل بي

كل  ق للأصلية مصدر المال غير المشروع وجريمة الغسل ذاتها ، أي استا

 شخص جريمة عن الجريمة الاخر  بحيث يمكن أن يرتك  الجريمة الأصلية

م ما ويرتك  جريمة غسل الأموال شخص آخر . ومن ثم فان كل من يقو

 ً ريمة  لجبعمليات غسل الأموال لأموال ناتجة عن جريمة أصلية يعد مرتكبا

ً في الجريمة الاصلية مصدر ا غير  لمالالغسل ولو لم يكن فاع ً أو شريكا

اً قترفالمشروع . ولا يمنع أن يكون مقترف الجريمة الأصلية هو نفسه م

 لجريمة غسل الأموال . 

يمة ي الجربأن المشرع لا يشترط الإدانة ف -بصورة مطلقة  -أما القول 

ً ما لا يمكن التسليم به الأصلية لقيام جريمة غسل الأموال فهو م نه لا  ، لاطلقا

ال لأموايمكن إدانة أي شخص عن جريمة غسل الأموال ما لم يكن مصدر تلك 

 ادلةعغير مشروع ولا يمكن التأكد من ذلك الا عن طريل إجراء محاكمة 

 وع ،يثبت من خ لها أن الأموال محل جريمة الغسل ذات مصدر غير مشر

على  الحكم تضمنقول بغير ذلك مجافٍ للعدالة لانه يوهذا هو العدل بذاته ، وال

ة شخص باقتراف جريمة غسل الأموال مع عدم ثبوت واقعة عدم مشروعي

 ل .لا منطقل وعالأموال محل تلك الجريمة وهذا لا يمكن التسليم به ولا يقبله 

ر لمشاولذلك ندعو المشرعين البحريني واليمني إلى إلغاء النصين ا

تفريل و الهو اعادة صياغتها بما يفهم منها أن غر  المشرع إليها سابقاً أ

جو  وبين مرتك  جريمة غسل الأموال وبين مقترف الجريمة الأصلية مع 

عبر وثبوت عدم مشروعية مصدر المال محل جريمة الغسل بصورة قانونية 

 محاكمة قانونية عادلة .
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و شخص وفي الحالة التي يكون فيها مرتك  جريمة غسل الأموال ه

آخر غير مرتك  الجريمة الأصلية مصدر المال غير المشروع يشترط لادانته 

 أن يكون على علم بأن المال الذي يتعامل به ناتا عن مصدر غير مشروع .

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المبحث الثاني
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 محل جريمة غسل الأموال )المال غير المشروع(
 

 صليةة امتكاب الجاني للجريملا يكفي لقياه جريمة اسا اممواا ار
ا ها مامن  و )اموليةي مصدر الماا اير المشروع  وانما يجب  ن ينتج

وك لسلاير مشروع يعد بمثابة المحا  و المو وع الذي ينصب عليؤ ا
ا لمااالإجرامي في جريمة اسا اممواا  ومفهوه الماا ينصرف الى 

ي ج) رةمني في الفقالمادي واير المادي و و ما عبر عنؤ المشرع الي
(  1،2،3 منود تعتبر الأفعال المحددة في البمن المادة الثالثة بقولؤ: )

 ت هذهكان من الفقرة مأ( من هذه المادة جرائم غسل الأموال وذلك متى
في  كذلك  و يالأموال متحصلة من جريمة من الجرائم الأصلية التالية

ادية وعها مل أياً كان نالاصوي عند تعريفؤ للأمواا بقولؤ: )2المادة )

ي بأ أو غير مادية ، منقولة أو غير منقولة ، التي يتحصل عليها
لك ذا في بم وسيلة كانت والوثائل أو الصكوك القانونية أياً كان شكلها

ل أو مواالشكل الالكتروني أو الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الأ
ت تحص ه : م الموكذلك بتعريفه للمتحص ت بقول  يمصلحة فيها ... 

كا  ن ارتة م: الأموال الناتجة أو العائدة بطرقة مباشرة أو غير مباشر
ير مع  ن المشرع اليمني له يعُرَِفْ اممواا ا أي جريمة ( ،

ي ا التمواالمشروعة  بيد  نؤ يفهه من خلاا النصوص السابقة  نها ام
على  نييمتنتج من ارتكاب جريمة من الجرائه التي  ورد ا المشرع ال

 .( 3مي من المادة جسبيا الحصر في الفقرة )
ك ن  نابت  وعليؤ فإنؤ اذا ما ثبت ارتكاب الجريمة امصلية  وله يث
لا فنهما بي ماا تد نتج عنها يت من السببية المباشرة  و اير المباشرة

 تنهض جريمة اسا اممواا.
ئد عا م أما المشرع البحريني فقد استخدم مصطلأ م أموال ( ومصطلأ

ستخدم ا( من القانون ، بينما  2،  1الجريمة ( وذلك في المادتين م 
لسنة  (93المشرع العراقي في أمر سلطة الائت ف م المنحلة ( رقم م

 مصطلأ م عائدات النشاط غير المشروع ( . 2004
التشريعات العربية الخاصة بمكافحة اسا اممواا له يستخده فيها أما 

الجريمة  و )مو وعهاي  فالمشرع المصري مصطل  موحد لمحا 
استخده مصطل  )امموااي ومصطل  )المتحصلاتي للتعبير عن الماا اير 

.  ما المشرع الكويتي فقد استخداه مصطل  )امموااي ي1)المشروع

                                                             

 م المصرم. 2002( لسنة 80أ ،د( من ال انوم  قا )/1( انظر المادة )1)
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. واستخده المشرع الإماراتي مصطل  ) موااي ي1)ومصطل  )عائداتي
 .ي2)و)متحصلاتي

(  موااي مصطل  )ام2ستخده في المادة ) ما المشرع اليمني فقد ا
ي استخده مصطل  3ي وفي المادة )المتحص ت  ومصطلأ م

ن  ي مما يعني عائدات إجراميةي ومصطل  )المتحص ت الإجرامية)
يمة جر المشرع اليمني تد استخده مصطل  )امموااي للتعبير عن محا

 اسا اممواا  و )مو وعهاي.
د مفهوم المال غير المشروع فق ولما كان من الضروري تحديد

في وية ارتأينا بحث مفهوم المال غير المشروع في الشريعة الإس م
 القانون وذلك في الآتي :

 

 : اولاً : مفهوم المال غير المشروع في الشريعة الإسلامية
له يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء مصطل  اممواا القذرة 

ً مصطل  اسا اممواا  اير  ن ذلك لا يعني  ن  وله يعرفوا  ي ا
الشريعة الغراء لا تعرف ذلك  من الفكرة ذاتها تنهض عليها  صوا 
الشريعة في تجريه التعاما باممواا اير المشروعة  فالشريعة تحره 
كسب الماا عن طريق محره  و باطا  تاا تعالى: )يَا  يَُّهَا النَّاسُ كُلوُا 

ا فيِ امرَْضِ حَلالاً  ً مِمَّ تتََّبِعوُا خُطوَُاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّؤُ لَكُهْ عَدُوٌّ  وَلاَ  طَي ِبا
بِينٌي مُّ
يَّ الَّذِي ي3) سوُاَ النَّبيَِّ اممُ ِ . وتاا تعالى: )الَّذِينَ يَتَّبِعوُنَ الرَّ

يَنْهَاُ هْ وَ  وَالِإنجِياِ يَشمُْرُ ُه بِالْمَعْرُوفِ  يجَِدُونؤَُ مَكْتوُباً عِندَ ُهْ فيِ التَّوْرَاةِ 
هُ عَلَيْهِهُ الخَبَائِثَ  وَيحُِاُّ لهَُهُ الطَّي ِبَاتِ  عَنِ المُنكَرِ  وَيََ عُ عَنْهُهْ  وَيحَُر ِ

  وتولؤ تعالى: )يَا  يَُّهَا الَّذِينَ ي4)وَاماَْلااَ الَتيِ كَانَتْ عَلَيْهِهْ..ي اِصْرَ ُهْ 
  وتولؤ صلى الله عليؤ وسله: ي5)آمَنوُا  نَفِقوُا مِن طَي ِبَاتِ مَا كَسَبْتهُْي

)من  صاب مالاً من  ثه فوصا بؤ رحمؤ  و تصدق بؤ  و  نفقؤ في 
. وتولؤ صلى الله ي6)سبيا الله جمع ذلك جمعاً ثه تذف بؤ في نار جهنهي
 .ي7)عليؤ وسله: )ان الله تعالى طيب لا يقبا الا طيبايً

الكريه صلى ان الآيات الكريمة السابقة وامحاديث الشريفة للرسوا 
الله عليؤ وسله تد بينت الحلاا والحراه من الماا  كما بينت  ن تحديد 
مجالات التجارة والاستثمار في الإسلاه يخ ع  ساساً محكاه الشريعة 

                                                             

 م الكويتي. 2002( لسنة 35( من ال انوم  قا )1( انظر المادة )1)
 م الإما اتي. 2002( لسنة 4( من ال انوم  قا )2( انظر المادة )2)
 . 168( سو ة الب رة، الآية 3)
 .157( سو ة الأعراا، الآية 4)
 . 267الب رة، الآية  ( سو ة5)
 . 102( أخردط ابن مادط  ي سننط، الجي  الثاني، ص6)
 . 305( أخردط الباا م  ي صيييط، الجي  الاامس، ص7)
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الواردة في القرآن الكريه والسنة المطهرة  فالشريعة الغراء تشمرناً 
ها والنافعة بامعماا والنشاطات والسلوكيات الإنسانية المراوب في

 حقاً وتصفها بالحلاا  ولا تقبا بامنشطة المحرمة اذ تصفها بالحراه.
وعليؤ فلا يجوز التصرف باممواا الناتجة عن امعماا اير 
المشروعة   و مجرد التعاما بها وتد ذ ب فقهاء الشريعة الى  نؤ )اذا 
ن يبيع العنب لمن يعصره خمراً حره  كا ثمنؤ  بخلاف ما اذا بيع لم

يشكلؤ. وكذلك السلاح اذا بيع لمن يقاتا بؤ المسلمين حراه  كا ثمنؤ 
 .ي1)بعكس ما لو بيع لغازي في سبيا الله فثمنؤ من الطيباتي

فالشريعة الغراء تد حددت الحلاا من الرزق بشنؤ المباح الذي 
انجلت عنده عقدة الخطر و ذن الشارع الحكيه في فعلؤ   ما الحراه 

شارع عن فعلؤ نهياً جازماً  بحيث يتعرض من خالف فهو كا ما نهى ال
. ي2)النهي لعقاب الله في الآخرة  وتد يتعرض لعقوبة شرعية في الدنيا

وتد تاا الرسوا صلى الله عليؤ وسله: )ما  حا الله في كتابؤ فهو 
  ي3)حلاا  وما حره فهو حراه  وما سكت عنؤ فهو مما عفى عنؤي

الرجا يطيا السفر  شعث  ابر  يمد يده وتولؤ صلى الله عليؤ وسله: )
الى السماء يارب ومطعمؤ حراه  وملبسؤ حراه  واذي بالحراه فشنى 

 .ي4)يستجاب لؤي

و  راء وعليؤ فإن الماا اير المشروع في الشريعة الإسلامية الغ
ا كا ماا متحصا عليؤ من  نشطة محرمة )اير مشروعةي   و متحص

الى  دفونوالقانون ولكن  صحابها يهعليؤ من  نشطة تته وفقاً للشرع 
ه ليهعالتهرب من الالتزامات وامعباء المتعلقة بها والتي فر ت 

بموجب الشرع والقانون  فيقومون بتهريبها الى الخارر  و 
لى ة عاستخدامها في الداخا بقصد اسلها  لذا فإن الجرائه الواتع

ة  و لحراببا تنتهيالماا والجرائه الاتتصادية في الشريعة الإسلامية لا 
 لغشالسرتة وانما تتعدا ا الى جرائه لا حصر لها مثا الربا وا

لناس ااا والاحتكار والتدليس والتهرب من الزكاة والخرار  و كا  مو
ي نها  ج عبالباطا  وتزوير العملة  والتهريب  والرشوة  فكا ماا نات

 . ماا حراه يقابا الماا القذر اير المشروع
 

                                                             

 . 17( د/ بابكر الشيخ، مرد  سابق، ص1)
 .17سابق، صالمرد  ال( د/ بابكر الشيخ، 2)
، أ دا  مليددط 115( المسدتا   الجدي  الرابد ، مكتبدة المطبوعدداا الإسدنمية، حلدب، ص3)

 . 17المرد  السابق، ص
(  واق مسددلا، صدديير مسددلا، وتدداب اليودداة، بدداب قبددول الصدداقة  ددي الكسددب الطيددب، 4)

 . 503ص
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 هوم الأموال غير المشروعة في القانون :ثانياً : مف

أورد المشرع البحريني في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال 
( ، فعرف 1وتمويل الارها  مصطلحي م عائد الجريمة ( و م أموال ( م

الأول بقوله : مم عائد الجريمة الأموال المتحصلة بطريل مباشر أو 
ً من أي نشاط إ ً أو جزئيا جرامي (( . بينما عرف غير مباشر ، كليا

الأموال بقوله : مم جميع الاشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها 
أو طبيعتها ، سواء كانت منقولة أو غير منقولة ، ملموسة أو غير 

 -ملموسة وتشمل على سبيل المثال :

ة ماليالعم ت الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق ال -أ
 ملها .ة لحاظهروالقابلة للتداول أو المدفوعة أو الم والأدوات المتداولة

ات أوراق النقد والودائع والحسابات لد  البنوك والمؤسس - 
 المالية الأخر  .

 . الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها -ج

أم  العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت -د
 عينية .

 خدم في غسل الأموال وتمويل الارها  (( .أي شيء يست -هـ

أما المشرع اليمني فقد استخدم مصطلحي م الأموال ( و م 
ً كان 2المتحص ت ( م ( ، حيث عرف الأموال بقوله : مم الأصول أيا

نوعها مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة التي يتحصل عليها 
ة أياً كان شكلها بما في بأي وسيلة كانت والوثائل أوالصكوك القانوني

ذلك الشكل الألكتروني أو الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو 
مصلحة فيها ، وتشمل على سبيل المثال العم ت بجميع أنواعها 
المحلية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية والاعتمادات المصرفية 

والسندات والكمبيالات  والشيكات السياحية والحوالات المالية والأسهم
وخطابات الاعتماد أو أية فوائد أو أرباح أو عوائد من هذه الأموال أو 
القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها  (( . بينما عرف المتحص ت 
بقوله بأنها : مم الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير 

 مباشرة من ارتكا  أي جريمة (( .

ع العراقي فقد استخدم للدلالة على محل جريمة غسل أما المشر
الأموال عدة مصطلحات منها : م المال ، اداة نقدية ، المبالغ ( ، غير 

                                                             

 ( من النانوم .1( المادة )1)

نة ( لس1( من تانوم مكافحة غسل الأموال وتمويل اقلهاب لت  )2( المادة )2)

 ) المعدل ( . 2010
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أنه لم يوضأ المقصود من كل منها ، باستثناء الاداة النقدية التي 
( من أمر سلطة الائت ف م 2( من المادة م16عرفها في البند م
كا من العملة  بقوله بأنها : مم 2004( لسنة 93المنحلة ( رقم م

العراتية والاجنبية , الحوالات المصرفية , الصكوك , خطابات ال مان 
او سندات المديونية الاخرت , القروض , صكوك المسافرين , 
الحوالات التلغرافية , كا الوسائا القابلة للتداوا بطريقة تسمى 

مة الموتعة لكن بالاسه الانتقاا عند التسليه , كا الوسائا الغير تا
المشطوب للمدفوع لؤ , والسندات او الوديعة بصيغة لحاملؤ او 
بصيغة اخرت بحيث تسمى الانتقاا عند التسليه واي فقرات اخرت تد 

 (( .يعتبر ا البنك المركزي العراتي ملائمة 

كل من فإنها قد أوردت تعريفين ل 1988أما اتفاقية فيينا لسنة 
ل ، حيث عرفت مصطلأ م المتحص ت ( في المتحص ت والأموا

مدة أو ( منها بأنها : مم أي أموال مست1الفقرة م ع( من المادة م
حصل عليها بطريل مباشر أو غير مباشر من إرتكا  جريمة 

(( . أما مصطلأ  3( من المادة 1منصوص عليها في الفقرة م
قية بقولها ا( من الإتف1مالأموال ( فقد عرفته الفقرة مف( من المادة م

أو  كانت ديةبأنه يقصد بتعبير الأموال : مم الأصول أياً كان نوعها ما
 داتغير مادية منقولة أو ثابتة ملموسة أو غير ملموسة والمستن
علل مت القانونية او الصكوك التي تثبت تملك تلك الاصول أو أي حل

 بها (( .

حات وعلى أية حال وبغ  النظر عن الاخت ف في طبيعة المصطل
الواردة في التشريعات المختلفة فإنه ينبغي القول بأن محل الجريمة 
يشمل كافة الأموال المتحصلة من ارتكا  أية جريمة أو نشاط غير 
مشروع أياً كانت طبيعة هذه الأموال ، فقد تكون أصولاً مادية منقولة 
ية أو عقارية ، وقد تكون أموالاً غير مادية م مثل الحقوق الادبية والفن

والصناعية ( . ويتسع مفهوم الاموال في اتجاه آخر ليشمل أيضاً 
المستندات والصكوك القانونية المثبتة لملكية هذه الاموال أو لأي حل 
آخر متعلل بها ، وهو الأمر الذي يسهم بدرجة كبيرة في تيسير 
إجراءات تعق  الأموال ذات المصدر الجرمي وتجميدها ومصادرتها ، 

ل الأسالي  الملتوية والمعقدة التي يلجأ إليها غاسلو لا سيما في ظ
 ( .1الأموال للإف ت من رقابة أجهزة تنفيذ القانون م

                                                             

ن جوة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة م( د. مصطفى طاهر ، الموا1)

،  2004، 2جرام  المخدلات ، التجويزات الفنية للطباعة والنشر ،  الناهرة ، ط

 . 104ص
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كما ويستوي أن تكون الأموال الخاضعة للتجريم قد استمدت 
مباشرة من الجريمة الأولية ، أو تكون هذه الأموال قد تأتت بشكل 

خدام النقود المتحصلة من غير مباشر من تلك الجريمة ، كما لو تم است
الجريمة الأولية في شراء الأسهم أو السندات ، أو تحولت إلى أصول 
أخر  منقولة أو عقارية . ومن ثم فإن خروج النقود عن ذاتيتها 
الأصلية وتحولها إلى صورة أخر  ، لا يحول دون م حقتها جنائياً ، 

ية صورة كانت وهو ما يسستبع القول تتبع المتحص ت الإجرامية في أ
عليها ، وبما يسمأ بضبطها وتجميدها ومصادرتها في صورتها الآنية 

 ( .1التي صارت إليها ولو كانت غير تلك التي وجدت عليها ابتداءً م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المبحث الثالث

 غسل الأمواللجريمة الركن المادي 
 

يعرف الركن المادي للجريمة بشنؤ مجموعة من العناصر 

ً تلمسؤ الحواس على وجؤ من المو وع ية التي تتخذ مظهراً خارجيا
الوجوه  فالتشريعات لا تعاتب على امفكار والنوايا وانما تعاتب على 
النشاط المو وعي الذي يتحقق بؤ الاعتداء على المصال  المحمية 

                                                             

ث ، ( د. أوزدم وسين دزه يي ، جريمة غسيل الأموال ، المكتب الجامعي الحدي2)

 . 104، د. مصطفى طاهر ،   مرجع سابق ، ص 169، ص  2013الناهرة ، 
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في المجتمع  اذ  ن مبد  لا جريمة بغير ركن مادي لا يرد عليؤ  ي 
ن الركن المادي يمثا مجموعة العناصر التي   بمعنى  ي1)استثناء

تخرر الجريمة من فكرة تدور في خلد الإنسان الى عاله الوجود 
 والواتع الملموس.

ر ودراسة الركن المادي مي جريمة يستدعي التطرق الى عناص
لذي امي  ذا الركن  ولما كان جو ر الركن المادي  و السلوك الإجرا

ة علات يجةعليها  وتربط بينؤ وبين النت تتحقق بؤ نتيجة معينة معاتب
 سببية تعد  ساساً لمساءلة فاعلة عن تلك النتيجة.

والركن المادي لجريمة اسا اممواا يتمثا في ثلاثة عناصر  ي 
السلوك والنتيجة والعلاتة السببية  فالسلوك  و النشاط الإجرامي يعد 

ا تماه العنصر اموا الذي ينبغي  ن يتحقق  فهو يستحوذ على 
تشريعي وفقهي  و و ما يدعونا الى  ن نتناولؤ بالشرح والتحليا 
اتساتاً مع  ذا الا تماه.  ما عن عنصر النتيجة الإجرامية فإن تطلبها 
من عدمؤ يتوتف  ولاً على تحديد طبيعة  ذه الجريمة منظوراً فيها الى 
ى الركن المادي   ا  ي جريمة خطر  ه جريمة  رر  فإذا كانت امول

فإن تحقق النتيجة  مر اير لازه  اذ يجره المشرع السلوك في حد ذاتؤ 
دون نظر الى ما يحدثؤ من آثار  ارة  على اعتبار  ن النتيجة تتمثا 
في مجرد تعريض المصلحة المحمية للخطر.  ما اذا كانت الثانية فإنؤ 
يتعين تحقق نتيجة اجرامية تتمثا في الإ رار بالمصلحة المحمية 

 .ي2)تعد الجريمة تامة بتحقق  ذه النتيجةبحيث 

  لخطراوبتطبيق ذلك على جريمة اسا اممواا نجد  نها من جرائه 
ة وليالتي لا تتطلب تحقق نتيجة اجرامية  ارة وانما تنهض المسؤ

 ياهبمجرد ارتكاب السلوك الذي يعرض المصلحة المحمية للخطر وت
سا صية تشريعات االركن المعنوي  وسنركز دراستنا  نا على خصو
 اممواا تجاه عنصر السلوك  و النشاط الإجرامي. 

ية صور السلوك الإجرامي امساسأهم وبناءً عليؤ سنتحدث عن 
مة وصور السلوك الإجرامي الممهدة لجريمة اسا اممواا )الجري

نحو ال علىو مطلبين المرتبطة بجريمة اسا امموااي   وذلك من خلاا
 التالي: 

                                                             

. 1، ص1983، دا  النهضدة العربيدة، "عنقة السببية  ي قانوم الع وباا"(  د/ ميمود نجيب حسني، 1)
 .58، مرد  سابق، ص"الموادهة التشريعية"د/ مبراهيا حاما طنطاوم، 

النظريدة " الداوتو  عباالباسدا اليكيمدي،( للمييا من التفاصيد حول درائا الضر  ودرائا الاطر انظر 2)
. و/يذلك د/  اليد م2000م امة ملب دامعة ب ااد،  دوتو اة ، أطروحة"لجرائا ااا الاطر العامالعامة ل

 الناضي، لميس محكمة الننض المصرية، البحث المشال  ليه سابناً.
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 لالمطلب الأو

 صو  السلو  الإدرامي الأساسية لجريمة غسد الأموال

لارها  ( من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل ا3تنص المادة م     
ن مل كل موااليمني م المعدل ( على أنه : مم يعد مرتكباً لجريمة غسل الأ

 ية :جمهورج اليأتي فع ً من الأفعال الآتية سواءً وقع الفعل داخل أو خار
م يعل ويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أنتح -1

ير در غبأنها عائدات أو متحص ت إجرامية بغر  إخفاء أو تمويه المص
 المشروع لتلك الأموال أو قصد مساعدة أي شخص ضالع في ارتكا 

ونية لقانالجريمة الأصلية التي نتجت منه ، على الإف ت من العواق  ا
 لأفعاله .

ا أو كانهمخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو إ -2
بل قا من ة بهكيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلق

 ة.راميشخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحص ت إج
ن اكأو  اكتسا  او حيازة أو استخدام الأموال من قبل أي شخص يعلم -3

يمكن . و ينبغي أن يعلم وقت تسلمها بأنها عائدات أو متحص ت إجرامية
ن دة ماستخ ص العلم المشار اليه في بنود الفقرة مأ( من هذه الما

 الظروف الواقعية الموضوعية .
كما يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من شرع أو شارك أو حر   - 

أو ساعد على ارتكا  أي من  أو أمر أو تواطأ أو تآمر أو قدم مشورة
  1( من الفقرة مأ( من هذه المادة((. 3،  2،  1الأفعال الواردة في البنود م

                                                             

( من تانوم وظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل اقلهاب  2-1تنص المادة )    1

سل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال البحريني على أنه :)) يعد مرتكباً لجريمة غ

 الآتية و/ام من شأنه  ظوال أم مصدل هذه الأموال غير مشروع :

 قعتنادلى اع جرا  أي عملية تتعلق بعامد جريمة مع العل  أو اقعتناد أو ما يحمل  -أ

 بأنه متحصل من نشاط  جرامي أو من أي فعل يعد اشترا/اً فيه .

 ر/تهة أو مصدله أو مكانه أو طرينة التصرف فيه أو و  فا  طبيعة عامد جريم -ب

بأنه  تنادأو ملكيته أو اي وق يتعلق به مع العل  أو اقعتناد أو ما يحمل على اقع

 متحصل من نشاط  جرامي أو من فعل يعد اشترا/اً فيه .

لى عا/تساب أو تلني او ننل عامد جريمة مع العل  أو اقعتناد أو ما يحمل  - 

 د بأنه متحصل من نشاط  جرامي أو من أي فعل يعد اشترا/اً فيه .اقعتنا

عتناد ى اقاقوتفاظ بعامد جريمة أو ويازته مع العل  أو اقعتناد أو ما يحمل عل -د

 بأنه متحصل من نشاط  جرامي أو من أي فعل يعد اشترا/اً فيه .

انوم مكافحة غسل ( من أمر سلطة اقمتلاف ) المنحلة ( بشأم ت2/ما وتنص المادة )

على أنه : )) يعاتب بغرامة ....... /ل من يجري أو  2004الأموال العراتي لسنة 

يشرع في  جرا  معاملة مالية تنطوي على عامدات شكل ما من أشكال النشاط غير 
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ي من خ ل النص السابل يتضأ لنا أن صور السلوك الإجرام      
مع  شابهالأساسية لجريمة غسل الأموال التي أوردها المشرع اليمني تت

ناول سنت يني والعراقي ، وعليهالصور التي أوردها كل من المشرع البحر
 بالشرح أبرز الصور التي تناولها المشرع اليمني وهي :

 أنهاتحويل أو نقل أموال من شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم ب -1
 عائدات أ ومتحص ت إجرامية .

ا أو كانهماخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو  -2
بل من ق ة بهاحركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقكيفية التصرف فيها أو 

 ة .راميشخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحص ت إج
نبغي ان ياكتسا  أو حيازة أو استخدام أموال من قبل شخص يعلم أو ك -3

 أن يعلم وقت تسلمها بأنها عائدات أو متحص ت إجرامية .
 فيفشرع خلط بين صور السلوك واايتؤ نلاحظ  ن الممما سبل       

مصدر ي اعتبر ااية السلوك  ي اخفاء ال3المادة ) ( من1الفقرة مأ/
اعتبر  اتها ذالمادة  ( من2الفقرة مأ/ الحقيقي للأمواا اير المشروعة وفي

 الإخفاء صورة للسلوك الإجرامي.
ا مواي تشصيا الصور امساسية للسلوك الإجرامي لجريمة اسا امأ

 التشريعات محل المقارنة :في 
اً ا  مرفي تعداد  ذه الصور تجعا مهمة التشصي التشريعاتان خطة 

ة لولعسيراً  لاسيما و ن جو ر وااية التجريه المستحدث  و الحي
ما ع ودون دخوا اممواا اير المشروعة الى دائرة التعاما المشرو

ر ظولمنينتج عنؤ من تداعيات  واذا كان تعريف اسا اممواا من ا
اا موالقانوني ينهض على الفعا )السلوك الإيجابيي الذي يلبس ام
 انتكاير المشروعة ثوب المشروعية  فإن مراعاة  ذه الاعتبارات 
دة مقيتتطلب  ن تكون الصيااة التشريعية دتيقة ومحددة ومنسجمة و

 بهذه الاعتبارات.
ر الواتع ومع ذلك فليس  مامنا الا العما وفق خطة المشرع و و امم

المفروض علينا والذي يجب  ن نتعاما معؤ بصدد تشصيا صور السلوك 
الإجرامي  مما يعني اننا نعما تجاه عدد من الجرائه تختلف باختلاف 
عنصر السلوك الإجرامي الذي تنهض عليؤ الجريمة  وما يجمع  ذه 

                                                                                                                                                 

المشروع وهو يعل  أم الممتلكات التي تنطوي عليوا تلك المعاملة هي عامدات شكل 

ر المشروع ، أو /ل من يننل أو يرسل أو يحول أداة نندية أو ما من أشكال النشاط غي

أمواقً تم ل عامدات شكل من أشكال النشاط غير المشروع وهو يعل  أم تلك الأداة 

 النندية أو الأموال تم ل عامدات شكل من أشكال النشاط غير المشروع ..... (( .
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ً فيها  و  نها تمثا في مجموعها اسا  ً مشتركا الجرائه ويمثا تاسما
 ا اير مشروعة. موا

من  لنمطوبناءً على ما سبق  وعلى  دت الفلسفة المتبعة في  ذا ا
  تين ئفطا التجريه المستحدث  فإننا نقسه صور السلوك الإجرامي الى

ويؤ لتمايته ارتكاب فعا  و  كثر من  ذه الطوائف بقصد الإخفاء  و 
  فاءو لإللأصا اير المشروع للأمواا التي تقع عليها  ذه امفعاا  

أو لمساعدة أي شخص ساهم في  المشروعية عليها بشي شكا كان
 ارتكا  الجريمة على الاف ت من العقا  .

 موااا امالطائفة امولى: تجريه  فعاا  و المسا مة في  فعاا  اس
 ا: له في ذاتها اذا  دفت الى اخفاء المصدر الحقيقي اير المشروع

لفقرة مأ( ( من ا 3،  1دين م البنعند رجوعنا الى النص الوارد في 
 (1-2رة ممن التشريع اليمني وإلى البند مأ( من الفق ي3المادة ) من

 ا عمليةك ( من القانون البحريني فقد اعتبر المشرع أن2من المادة م
روعة لمشمن عمليات اسا اممواا المتمثلة في اكتساب اممواا اير ا

ف تصرحيازتها  و ال  و أو نشاط غير مشروع الناتجة من  ي جريمة
عد يلها نق أوفيها  و ايداعها  و استبدالها  و استثمار ا  و تحويلها 

ى عل  ي  ن التجريه  نا ينصب ، بذاتؤ جريمة اسا ماا اير مشروع
ريه التج  ذاوامفعاا المذكورة لمجرد اتصالها بالماا دون التعاما بؤ  

 ذا  صبديي كما ينتندرر في اطاره  فعاا )الحيازة  الاستبداا الما
و ذا يندرر  التجريه على امفعاا التي تدفع الماا الى دائرة التعاما 

داه ستخافي اطاره امفعاا التي ترتكب في جانب كبير منها من خلاا 
 تساب لاكاالنظاه المالي  و المصرفي مثا  فعاا )الإيداع  التحويا  

ف لمشلواا اع المدخي ويعد الإيد، النقل ، التحويل التصرف  الاستثمار
ا الى يداعهه االذي تتتابع حلقاتؤ فيمكن  ن يتبعؤ تحويا اممواا التي ت

ر آخ حسابات  خرت داخا البلاد  و خارجها   و الاتتراض من مصرف
 لجانيه ا و المصرف ذاتؤ الذي  ودع فيؤ ب مان ما ته ايداعؤ ثه يقو

ي امك الإجرباستثمار تيمة القرض و كذا. كا  ذه الصور من السلو
ير يشترط فيها  ن تكون بقصد اخفاء المصدر الحقيقي للأمواا ا
 في المشروعة المتحصلة عن  ي جريمة من الجرائه المنصوص عليها

بحريني ( من القانون ال2من القانون اليمني والمادة م ي3المادة )
 ( من القانون العراقي .3والمادة م

سا مة في  فعاا )سلوكياتي : تجريه  فعاا  و المنية الطائفة الثا
المصدر الحقيقي للأمواا اير المشروعة  و اعطاء  أو تمويه اخفاء

مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها تبرير كاذب عن مصدر ا   و 
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أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها عائدات أو متحص ت 
 إجرامية .

ي من 3)ي من المادة أالفقرة )ي من 2عند رجوعنا الى نص البند )
( من 2( من المادة م1-2اليمني والفقرة م ( من البند م القانون

ن م  نجد  ن  ذه الطائفة يندرر فيها جملة القانون البحريني 
ً السلوكيات وامفعاا الإجرامية. فهذه الطائفة تد تتمثا وف اد للمو قا

و  عة في فعا اخفاء المصدر الحقيقي للأمواا اير المشرو السابقة
غير  شاطأو ن جريمة المسا مة في ذلك اذا كان  ذا الفعا ناجه عن  ي

مترتب عليها   و فعا اعطاء تبرير كاذب عن مصدر ا مشروع 
جؤ تؤ تتاايالمسا مة في ذلك  ونعتقد  ن ارادة المشرع و التمويه أو و

د تويه لتماأو ء  و فعا اعطاء التبرير الكاذب الى  ن يكون فعا الإخفا
 أع ه .وتع على اممواا الناتجة عن الجرائه المحددة في 

و  لها وتد تتمثا  ذه الطائفة في فعا تحويا اممواا  و استبدا
و المسا مة في ذلك مع العله بشنها اير مشروعة لغرض اخفاء  

ت من العقاب تمويؤ مصدر ا   و بغرض مساعدة شخص على الإفلا
 داا و المسؤولية  و نا يجب  ن يكون فعا التحويا وفعا الاستب

ً على اممواا اير المشروعة التي نتجت عن  ي  و جريمة أمنصبا
علم يأو كان ينبغي أن   و ن يكون الجاني يعله نشاط غير مشروع 

ا بمصدر ا اير المشروع  ويهدف من وراء التحويا  و الاستبدا
 ير المشروع  و تمويؤ  ذا المصدر  و مساعدةاخفاء مصدر ا ا

ن اتي شخص ما على الإفلات من الجزاء ومن المسؤولية  ونعتقد  ن 
الصورتين من السلوك الإجرامي تصد بها المصارف والمؤسسات 

نؤ ر  المالية في حالة التحويا  و استبداا عملة بعملة  خرت  اي
ً مثا   نقوااستبداا ماا ميتصور  ن يرتكبها الشخص الطبيعي  ي ا

 بماا اير منقوا  لكن التحويا لا يته الا عن طريق المصارف
 . والمؤسسات المالية

و وع  كما تد تتمثا  ذه الطائفة في فعا تملك الماا اير المشر
ر اي حيازتؤ  و استخدامؤ  و توظيفؤ بغرض شراء  مواا منقولة  و

 منقولة  و المسا مة في ذلك. 

 عاتالتشريك الإجرامي امساسية الواردة في ي دلالة صور السلو 
 :محل المقارنة 

  نقصد بدلالة صور السلوك الإجرامي في جريمة اسا اممواا
 نهاالتعريف بهذه الصور  بمعنى آخر ما  و المقصود بكا صورة م

 على النحو الآتي:
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 المقصود باكتساب الماا )تملكؤي:  – 1

 حصوااا  و تملكؤ  و الان مقصود المشرع من عبارة اكتساب الم
ص لشخعليؤ بشي طريقة تكسب الملكية  بحيث يعد اكتساب  و تملك ا

ً لماا متحصا من احدت الجرائه ا مة ريجبمثابة  المشار إليها سابقا
 يمةاسا للماا اير المشروع  سواءً كان الماا تد تحصا من الجر

حصا تلمامولية بطريق مباشر  و اير مباشر  ويعد من تبيا الماا ا
واا ممامن الجريمة امولية بطريق اير مباشر امرباح الناتجة من 

 المتحصلة من الجريمة امولية.
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 المقصود بالحيازة:  – 2

تعني الحيازة الاستئثار بالماا على سبيا التملك والاختصاص  دون 
حاجة الى الاستيلاء عليؤ  فيكفي لاعتبار الشخص حائزاً  ن يكون سلطانؤ 

 ً على الشيء ولو له يكن في حيازتؤ المادية  ومن ثه يعد من مبسوطا
مظا ر الحيازة التصرف في الماا  و ادارتؤ  و حفظؤ  و استبدالؤ  و 
 مانؤ  و استثماره   و نقلؤ  فهذه الصور تعني  ن للشخص سلطان 
مبسوط على الماا  فكان يكفي المشرع النص على صورتين فيتحقق بهما 

 .ي1)ا )الحيازة والتعامايالسلوك الإجرامي  م
 المقصود بالإيداع والتوظيف:  – 3

و ي تمثا الصورة امكثر بساطة في عمليات اسا اممواا عن 
طريق ايداع مبالغ العملات الورتية الناتجة من احدت الجرائه 

  واالباً ما يته  ذا الإيداع بكميات كبيرة من سابقاً المنصوص عليها 
ة من الاتجار في المخدرات  وتد تنبهت الدوا اممواا  لاسيما الناتج

لخطورة  ذا الو ع فشصدرت تشريعات تلزه المصارف والمؤسسات 
المالية بالتحري عن مصدر اممواا المودعة لديها اذا زادت عن حد 

 . ي2)معين

اير    وي3)والإيداع يته في المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية
  ي4)التقليدية

                                                             

اليمايددة الجنائيددة "الدداين هنددااوم، . د/ نددو  60( د/ مبددراهيا طنطدداوم، المرددد  السددابق، ص1)
 .35-17م، ص1993"، دال النوضة العربية، للييا ة

( مثد التشري  الأمريكي الذم يشترط تبرير مصا  الأمدوال المودعدة  دي موادهدة المدوده ماا 2)
 ادا علب عشرة آلاا دولا . وي ر  التشري  الفرنسي مليام المؤسساا المصر ية بالتيرم 

المودعة، ووذل  عملياا التيويد المصر ي التدي تدتا  دي فدروا مثيدرة  عن مصا  الأموال
 للشبهاا.  

( ي صا بالمؤسساا المالية الت لياية التدي تدا  يهدا الإيدااه أو التوفيدف تلد  المؤسسداا التدي 3)
تضطل  عادة بمياولة النشاط المدالي لاولدة مدا بمدا  دي الد  المصدا ا التجا يدة، مؤسسداا 

مصددا ا التسددليف، المصددا ا التعاونيددة، ووا ددة المصددا ا الاا ددعة  الادخددا ، والإقددراض،
 لرقابة وم راا المصرا المرويم.

( ي صدا بالمؤسسدداا غيددر الت ليايدة هددي التددي ت دام خدداماا مشددابهة لاداماا المصددا ا مثددد 4)
مكاتب الصرا ة والسمسرة ومكاتب الاامة البرياية، ومكاتب صرا الشيكاا ومكاتب ت يير 

و صة وسماسرة المعادم النفيسة )مينا الذهب والمجوهراا( ومصا ا بي  العمنا والب
الددخ(. وهددذق المؤسسدداا والمكاتددب ت ددوم بدداو  غيددر منكددو   ددي عمليدداا … الأعمددال الفنيددة

ف عن طريق تواطدؤ العداملين  يهدا.  توفيف الأموال لا ي د عن دو  المصا ا، ويتا ال  غالبا
ول البنوك في مكافحة غسيل الأموال"، دال الجامعية ينظر في ذلك د/ جلال وفا  محمدين "د

 وما بعدها. 21م، ص2004الجديدة للنشر، 
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  التي تشيع فيها تداوا العملات ي1)ا تجارة التجزئة و من خلا 
   و ي2)الورتية بكميات كبيرة   و بوساطة شراء المقتنيات االية الثمن

العقارات  و خيراً بإخرار  ذه اممواا اير المشروعة عبر الحدود 
 .ي3)بوساطة التهريب

و كذا يشما سلوك الإيداع  و التوظيف بوصفهما صورتين من 
ركن المادي لغسا اممواا  ايداع اممواا بالمعنى الدتيق الصور ال

للكلمة في المؤسسات المالية والمصرفية  وكذلك توظيفها على  ي 
نحو كان سواء ته  ذا التوظيف في مؤسسات مصرفية  و في 
مؤسسات مالية اير تقليدية  واذا كان يصعب علينا تعداد صور 

في مفهوه واحد  فإن التوظيف للأمواا اير المشروعة وحصر ا 
الإيداع للأمواا في المؤسسات المصرفية يشما النقود التي يعهد بها 
امفراد  و الهيئات الى المصرف  و المؤسسة المالية على  ن يتعهدا 
برد ا  و برد مساوٍ لها اليهه  و الى شخص آخر معين لدت الطلب  و 

لنحو مصادر بالشروط المتفق عليها  وللوديعة المصرفية على  ذا ا
متعددة اذ لا تقتصر فحسب على النقود التي يسلمها العميا الى 
ً كافة صور الإيداع  المصرف استناداً الى عقد ايداع  با تشما  ي ا
امخرت مثا الشيكات التي يحصلها المصرف لحساب عميلؤ  

 . ي4)والاعتمادات التي تقيد في حسابؤ  و وامر التحويا التي تنفذ لؤ
 

 صود بإخفاء مصدر اممواا:المق – 4

                                                             

( أمددا تجددا ة التجيئددة التددي تشددي  بهددا تددااول الن ددود بكميدداا وبيددرة  هددي وسددا نشدديا 1)
لتوفيددف الأمددوال الناتجددة عددن الجددرائا الأوليددة، ما يددتا  يهددا دمدد  هددذق الأمددوال غيددر 

موال المشروعة، مثد المطاعا والبا اا والمنهي، ما تمثد المشروعة ب يرها من الأ
هذق الأنشطة  رواا وهمية أو صو ية تست د وعدا  نشداطها الظداهر المشدروه  دي 
اسدتيعاب ودمدد  الأمدوال الهائلددة الناتجدة عددن الجدرائا الأوليددة، وتضدفي عليهددا صددفة 

هذق الشدروة  الأموال المشروعة الناتجة عن نشاط تجا م مشروه حتب م  عام قيام
 بنم نشاط، ومنما اتاذا وستا . 

(  قا يتمثد سلو  غسد الأموال  ي صو ة استباال الأموال غير المشروعة عن طريق 2)
 ددرا  م تنيدداا غاليددة الددثمن مثددد السدديا اا الفدداخرة والياددوا والطددائراا والأسددها 

الددخ. وهددو مددا يمكددن هددؤلا  الأ ددااص مددن تي يددق مسددتوى … والأثريدداا، والتيددف
عيشي مرتف  وتيويد الأموال غير المشروعة ملب يتا من ولة أقد  بهة، والاعتماد م

علب هذق الأصول  يما بعا لمتابعة وتمويد أنشدطة مدراميدة أخدرى، وهدذا مدا يُصدا ق  
 علب صو ة استباال المال غير المشروه بمال مشروه.

ملدب  –ميدادة حصدراف ال –( أما عن تهريب الأموال الناتجة عدن السدلووياا الإدراميدة 3)
خدا ج حداود الاولدة عدن طريدق مخرادهددا بوسدائد عداة  دي طدرود دويدة سددريعة، أو 
بواسددطة المسددا رين علددب  حددنا دويددة عاديددة، أو الأ ددواج السددياحية، أو باسددت نل 

 طائراا خاصة.
"مسييلولية المصييرف الجنامييية عيين الأمييوال غييير النظيفيية، ( د/ سددليمام عبددا المددنعا، 4)

 . 123صم، 2002لأموال"، دال الجامعة الجديدة للنشر، ظاهرة غسل ا
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يعني مصطل  الإخفاء  الحيازة المستترة للأمواا  و المتحصلات 
وحجبها عن انتباه الغير ومتابعتؤ  ولاشك  ن المشرع  نا يقصد 
بمصطل  الإخفاء  الحيازة  ولو كانت في و   النهار  ومن  مثلتؤ ما 

المنظمة من  يعمد اليؤ ااسلو اممواا  وبالذات في العمليات الدولية
انشاء شركات  جنبية يطلق عليها الشركات الصورية  و شركات 
الواجهة. و ذه الشركات لا تقوه باماراض التي  سست من  جلها 
والمذكورة في عقود تشسيسها و نظمتها امساسية الداخلية  با تقوه 
بالوساطة في عمليات اسا اممواا  وعادة  يصعب تعقب السلوك 

لمشروع لهذه الشركات  لاسيما اذا كانت تقوه في والنشاط اير ا
الوتت ذاتؤ بعمليات مشروعة للتمويؤ واخفاء عملياتها اير 
المشروعة امخرت. ومن  ساليب ذلك تياه الغاسلون بشراء الشركات 
الخاسرة  و التي على وشك الإفلاس  و في مرحلة التصفية ثه يقومون 

ا وبهدف انجاحها كخطوة  ولى بدعمها مالياً بغرض اتالتها من عثرته
لتعظيه ايراداتها المالية ليكون ذلك ستاراً على  موالهه اير 

 .ي1)المشروعة

عدة و كذا يدخا في نطاق تطبيق جريمة اسا اممواا فعا المسا
من   و عن أي جريمة أو نشاط غير مشروعفي اخفاء اممواا الناتجة 

 يدهن حصره  و تقيالممكن  ن تتنوع صور  ذا السلوك بما لا يمك
 بتعريف  فالمصارف والمؤسسات المالية امخرت التي ت ع تحت

عد تتصرف  حد عملائها خزانة لو ع  موالهه اير مشروعة المصدر 
 ي  يقده من مرتكبؤ للجريمة اذا توافر القصد الجنائي لديها  وكذلك كا

 وسيلة لإخفاء مثا  ذه اممواا.

صورة من صور المسا مة  وبحسب امصا  ن فعا الإخفاء يعد
الجنائية التبعية  اير  ن المشرع آثر  ن يرتقي بصفتؤ الإجرامية الى 
مصاف الجريمة امصلية ويعاتب مرتكبها على  ذا امساس وليس 

. وتجريه المساعدة في ي2)على  ساس فعا من  فعاا المسا مة التبعية
ر المباشر الإخفاء يشما على حد سواء اخفاء الناتج المباشر  و اي

عن الجريمة امولية  والمشرع تد وفق في  ذه الصيااة اذ الغالب  ن 
تتحوا وتبدا اممواا الناتجة من الجريمة مباشرة لتشخذ صوراً  و 
 شكالاً عديدة  خرت  وعليؤ يعد من تبيا المساعدة في الإخفاء لناتج 
الجريمة امولية من ي من بشي وسيلة كانت اخفاء المجو رات  و 
امثريات التي ته شراؤ ا بشمواا اير مشروعة ناتجة من الجريمة 

                                                             

 . 44( د/ دنل و ا  ميماين، مكا ية غسيد الأموال، مرد  سابق، ص1)

 وما بعاها.  125سليمام عبا المنعا، مرد  سابق، ص (2)
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امولية   و اخفاء سائر المنقولات والمقتنيات المادية  ياً كانت الصورة 
التي تبدلت اليها متى ثبت  نؤ ته شراؤ ا ابتداءً بشمواا اير 

 .ي1)مشروعة
 

 روعةعطاء تبرير كاذب عن مصدر اممواا اير المشباالمقصود  – 5
 )تمويؤ مصدر امموااي:

ان صورة تمويؤ مصدر اممواا تغطي كافة السلوكيات التي تسها 
عن أي بشي وسيلة كانت التبرير الكاذب لمصدر اممواا الناتجة 

. ولا يستطيع المشرع ولا ايره  ن جريمة أو نشاط غير مشروع 
يحدد  ذه السلوكيات  ولا الوسائا التي تته بها  و كذا يظهر  ن 

ركن المادي لهذا الجريمة  ترب ما يكون الى الجرائه ذات القالب ال
الحر التي تتسه بالصيااة الف فا ة  وذلك نظراً لعده تحديد طبيعة 
 فعاا التمويؤ ونوعها  و حتى الوسائا التي تته بها  ومرد تلك 
الصعوبة  و الخصوصية التي يتميز بها النشاط المالي والمصرفي 

مواا اير المشروعة وسهولة احلالها في صور وامكانية تدوير ام
 .ي2) خرت جديدة

ا وعلى  ي حاا فلا تنهض  ذه الجريمة تانوناً  الا من خلا
ير ااستخلاص سلوك التمويؤ  و )التبرير الكاذب لمصدر اممواا 
ذه ا  المشروعةي من جهة  وتحديد الجريمة امولية التي نتجت منه

ذب لكااص سلوك التمويؤ  و التبرير اممواا من جهة  خرت. واستخلا
و ة  يشما كافة صور اخفاء  و تمويؤ حقيقة اممواا اير المشروع
ق حقومصدر ا  و مكانها  و طريقة التصرف فيها   و حركتها  و ال
 تبريرال المتعلقة بها  و ملكيتها  وله يشترط المشرع  ن يته اعطاء

ه ي  يمة شخص طبيعبوسيلة معينة  كما يستوي  ن يكون مرتكب الجر
 .  اعتباري

ة لصوراو كذا نلاحظ  ن اعطاء تبرير كاذب  و التمويؤ يندمج مع 
 السابقة و ي صورة الإخفاء.

ً مع تجريه كا سلوك يبرر بشكا كاذب مصدر اممواا  وانسجاما
التزام اير المشروعة بشي وسيلة كانت  فقد اتجؤ المشرع الى فرض 

ية بتوخي الحيطة والحذر واليقظة  على المؤسسات المالية والمصرف
اذ  لزمها المشرع تبليغ وحدة جمع المعلومات بالعمليات التي تشكا 

                                                             

 وما بعاها.  125سليمام عبا المنعا، المرد  السابق، ص (1)

( مددن 1-ب /3، والمددادة )118، 117بق،  ص( د/ سددليمام عبددا المددنعا، المرددد  السددا2)

 قانوم مكا ية غسد الأموال اليمني.
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اذا وصا الى عله  ذه المؤسسات  و المصارف  ( ،1م اسلاً للأمواا
أية بشن  ذه العمليات تنصب على  مواا اير مشروعة ناتجة من 

جوز مساءلة   ولذلك لا يجريمة أو نشاط إجرامي أو غير مشروع 
 ً عما يقومون بؤ من -مديري  و تابعي  ذه المؤسسات المالية تانونا

 .ي2)بوصفهه مرتكبي لجريمة افشاء السرية المصرفية -بلااات
 المقصود بتحويا اممواا اير المشروعة: – 6

يقصد بهذا المصطل  اخفاء المصدر اير المشروع للأمواا 
اء العديد من الصفقات وا فاء مظهر مشروع عليها  من خلاا اجر

المالية المتتابعة بوساطة تكرار التحويا من حساب مصرفي لحساب 
آخر  ويمكن بعد ا تحويا اممواا الموزعة في كا حساب الى حسابات 

ً كافة صور التحويا دون تصر ا ي3)متعددة  خرت   ويقصد بؤ  ي ا
نقا على التحويا المصرفي  اذ يته عن طريق التحويا المصرفي  و ال

المصرفي في المعنى ال يق للتحويا  تفريغ حساب مصرفي لشخص 
ما يسمى الآمر وبناءً على طلبؤ من مبلغ نقدي معين وتيد  ذا المبلغ 
في الجانب الدائن لحساب آخر تد يكون باسه الآمر نفسؤ  و باسه 

 . ي4)شخص آخر يسمى المستفيد
عة الناتجة من ويشما تجريه التحويا  و النقا للأمواا اير المشرو

كافة صور  ذا التحويا   أو نشاط إجرامي غير مشروعجريمة  ية 
لاسيما المستحدثة منها مثا التحويا الإلكتروني للأمواا  اذ يعد 
التحويا الإلكتروني للأمواا اير المشروعة صورة مراوب فيها في 

جرائه اسا اممواا لما يتسه بؤ من سرعة وتغطية المسافات البعيدة 
الدوا حين تقع الجريمة امولية مثلًا في بلد ما ويته نقا اممواا  عبر

الناتجة منها الى مصرف يقع في بلد آخر  ف لاً على ذلك يتسه بتقليا 
مخاطر معرفة المصدر اير المشروع لهذه اممواا الى حد كبير  
ويتسه كذلك بالسرية لاسيما وسط الكه الهائا من التحويلات 

                                                             

( من تانوم وظر 2تسمى في التشريع البحريني ) الوودة المنفذة ( طبناً للمادة )(  1)

ومكافحة غسل الأموال وتمويل اقلهاب ، /ما تسمى بـ ) مكتب استخبالات غسل 

 العراتي . ( من النانوم12الأموال ( طبناً للمادة )
( مييين النيييانوم  10/3،  7( مييين النيييانوم اليمنيييي والميييواد ) 50، 16، 13الميييواد ) ( 2)

 .( من النانوم العراتي23البحريني والمادة )

. د/ حسددام الدداين ميمددا أحمددا، مرددد  61( د/ مبددراهيا طنطدداوم، مرددد  سددابق، ص3)

 .102سابق، ص

 . 129( د/ سليمام عبا المنعا، مرد  سابق، ص4)
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ه كا يوه  ومن صور التحويا المستحدث صورة المصرفية التي تت
 .ي1)التحويلات البرتية

كما يمكن  ن يشما تحويا اممواا اير المشروعة الناتجة بصورة 
مباشرة  و اير مباشرة من سلوك اجرامي  ولي صور  خرت متنوعة  
اذ يمكن تحويا  ذه اممواا الى  دوات وفائية مثا الشيكات السياحية  

الخ. …ماد  والسندات الإذنية وامسهه والسنداتوخطابات الاعت
ويمكن بسهولة ويسر نقا مثا  ذه اموراق المالية من دولة الى 
 خرت  ف لاً على امكانية ايداعها في حسابات مصرفية  خرت في  ي 
دولة من الدوا دونما حاجة الى اتباع الإجراءات الخاصة بتحويلات 

 .ي2)العملات النقدية
سبق تنهض المسؤولية الجزائية للمؤسسات  وبناءً على ما

داع وا ايتب المصرفية والمالية سواءً كانت تقليدية  ه اير تقليدية عن
صدر ة م و تحويا اممواا الناتجة عن  ي جريمة من الجرائه امولي

ا  ذا الماا  من خصوصية سلوكيات اسا اممواا تتجلى في  نه
ة اليؤسسات المصرفية والمتفترض في الغالب منها صورة تواطؤ الم

 ومسا متها والعاملين فيها  على نحو  و آخر  فقد تلجش  ذه
ات آليوالمؤسسات الى سائر حيا التمويؤ المصرفي باستخداه  ساليب 

ير امتنوعة للعما المصرفي المشروعة في ذاتها  لإخفاء المصدر 
 المشروع للأمواا  وبالتالي ا فاء الصفة المشروعة عليها.

 

 طلب الثانيالم

 صو  السلو  الإدرامي الممها لجريمة غسد الأموال 

 )الجرائا المرتبطة بجريمة غسد الأموال(

 ذه الطائفة خاصة بالجرائه التي يمكن  ن ترتكب فقط من تبا 
المصارف والمؤسسات المالية و ي تتمثا في جرائه الامتناع عن 

كان تانون مكافحة  القياه بواجبات معينة فر ها عليها القانون  سواءً 
اسا اممواا  ه تانون البنوك )المصارفي  و ي ما يمكن تصنيفؤ 
بالتجريه التحوطي  و التجريه الوتائي  وذلك لمنع وتوع جريمة اسا 

                                                             

. د/ ددنل و دا  ميمداين، مكا يدة 130د/ سليمام عبا المنعا، المردد  السدابق، ص (1)
 وما بعاها. 39غسد الأموال، مرد  سابق، ص

 .130( د/ سليمام عبا المنعا، المرد  السابق، ص2)
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اممواا   ي  ن المشرع  نا سعى الى تجريه كا السلوكيات التي تمثا 
 تمهيداً لغسا اممواا.

 رائهب  ذه الطائفة من الجتستوع التشريعات محل المقارنةوخطة 
 بوصفها سلوكيات اجرامية ممهدة لغسا اممواا )جرائه مرتبطة

ه جرياسا امموااي  وبذلك فإن  ذه الخطة تترجه معنى الت بجريمة
نا بين له يالوتائي  ذلك  ن تحليا خطة المشرع في  ذا النمط من التجري
ة هدئه الممبو وح  نؤ يهدف الى اجهاض محاولات ارتكاب  ذه الجرا

لغسا اممواا  وفي الوتت ذاتؤ تشكا حماية للجهاز المصرفي 
ع  والمؤسسات المالية من استخدامها اطاء مشروع لعما اير مشرو

ا عن كر  ملمباو ذا ما يفسر تنوع  ذه الجرائه  التي تعد بمثابة الإنذار 
 ترب وتوع جريمة من جرائه اسا اممواا  و وتوعها بالفعا.

شرع من  ذا التجريه التحوطي  و الوتائي ملاحقة بعض وااية الم
السلوكيات التي تجعا من اسا اممواا  مراً ممكنا  ولهذا التجريه 
  مية بالغة  اذ مما لا شك فيؤ  ن النظه المصرفية  و المؤسسات 
المالية المتسا لة والمتواطئة تد تسها عمليات اسا اممواا بوساطة 

ية معقدة وتقنيات متطورة. با ان ما تملكؤ من آليات مصرف
المؤسسات المصرفية والمالية تد تحتج ببعض تواعد العما المصرفي 
التي يقر ا القانون نفسؤ مثا سرية الحسابات والمعاملات المصرفية 

. و كذا تد تنج   ذه المصارف والمؤسسات المالية بحذق ي1)والمالية
ممواا اير المشروعة  شديد في تهيئة المناخ اللازه لعمليات اسا ا

الى الزاه المؤسسات المصرفية ببعض  اتجهت التشريعاتولذا 
الواجبات من  جا زيادة اليقظة والحيطة بششن العمليات المصرفية 
التي تقوه بها بما يؤدي الى سد الثغرات التي تد تتسلا من خلالها 

 اممواا والعائدات اير المشروعة.

                                                             

( ميين تييانوم وظيير 7ولوييذا نجييد أم المشييرع البحرينييي ميي لاً تييد نييص فييي المييادة )( 1)

اقلهاب على انيه )) عنيد تطبييق أوكيام هيذا النيانوم  ومكافحة غسل الأموال وتمويل

قيجوز لأية مؤسسة اقوتجا  أمام تاضي التحنيق أو المحكمة المختصة بمبدأ سرية 

الحسابات وهوية العملا  أو المعلومات المسجلة طبناً لأوكام أي تانوم آ ر (( . /ما 

ال وتموييل اقلهياب ونوج هذا النوج المشرع اليمني فيي تيانوم مكافحية غسيل الأميو

( منه على أنه : )) ق يجوز اقوتجا  بالسرية الماليية أو 50وذلك بنصه في المادة )

المصيييرفية فيييي مواجوييية وويييدة جميييع المعلوميييات والسيييلطات المختصييية بيييالتحنيق 

والمحا/مة عند تياموا بواجباتوا المتعلنة بتنفيذ أوكام هذا النيانوم (( . أميا المشيرع 

( ميين أميير سييلطة اقمييتلاف )  30،  19علييى ذلييك فييي المييادتين ) العراتييي فنييد نييص 

 المنحلة ( بشأم تانوم مكافحة غسل الأموال .
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 د  ننج سل الأموال محل المقارنةتشريعات مكافحة غومن ملاحظة 
عد ي تالغالبية العظمى من  ذه السلوكيات تشكا سلوكيات سلبية   
تناع ام بمثابة جرائه امتناع  و جرائه سلبية  بمعنى آخر تتمثا في

 ياهالمؤسسات المالية والمصرفية الخا عة لهذا القانون عن الق
وصؤ وعده بالواجبات والالتزامات المفرو ة عليها بموجب نص
 ة.ريممراعاتها الإجراءات واجبة الاتباع للحيلولة دون وتوع الج

  ي1)لها المؤسسات المالية الخا عة  ألزمت هذه التشريعاتفقد 
بالعديد من الواجبات المتصلة بحفظ السجلات  اذ يعد شكا الوفاء بهذه 
الواجبات جزءاً من الحماية الوتائية في مواجهة اسا اممواا في 

نؤ  وفي آخر يسهه في اثبات ارتكاب جرائه اسا اممواا  فقد شق م
 وجب القانون على المؤسسات المالية الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة 
بالمتعاملين وعملياتهه المالية  و الصفقات التجارية  و النقدية التي 
تته سواءً محلياً  و خارجياً لمدة لا تقا عن خمس سنوات من تاريخ 

تعاما  كما  لزمها القانون بواجب تقديه كافة  ذه الوثائق عند انهاء ال
 .ي2) طلبها الى وحدة مكافحة اسا اممواا للإطلاع عليها

كما  ن القانون تد حظر على المؤسسات المالية فت   و الاحتفاظ 
بشية حسابات بشسماء  شخاص دون التشكد من الوثائق الرسمية 

رة منها  و نا نجد  ن المشرع تد الخاصة بهه  كما  لزمها بحفظ صو
 لزه المؤسسات المالية بواجب التشكد من  وية امشخاص الطبيعيين 
 من وثائقهه الرسمية وحفظ صورة من  ذه الوثائق  كما  ن القانون

حظر على المؤسسات المالية التعاما مع امشخاص الاعتبارية دون 
بحفظ صورة طبق  التشكد من الوثائق الرسمية الخاصة بهه  و لزمها

امصا منها  وبشكا خاص الوثائق الدالة على اسه المنششة وعنوانها 
واسه مالكها  و المالكين لها  و سماء المفو ين بالتوتيع عنها  
وشهادة تسجيلها واشهار ا بموجب القوانين النافذة  وبهذا  لزه 
المشرع المؤسسات المالية بواجب التشكد من  وية امشخاص 

ين والاعتباريين وفرض عليها واجب الاحتفاظ بصورة من الطبيعي

                                                             

( ميين التشييريع البحرينييي المؤسسيية بنولوييا بأنوييا : )) تشييمل /ييل 1عرفييا المييادة )( 1)

شخص طبيعي أو اعتبالي تسري في شأنه توانين دولية البحيرين وتيرتبه مونتيه أو 

مين الأنشيطة الموضيحة فيي الجيدول المرفيق بويذا النيانوم أو فيي  أعماله بيأي نشياط

 اللوامح الصادلة بموجبه (( .

( مين 1( من النانوم العراتي والمادة )2( من المادة )5،6للمنالنة ينظر نص الفنرتين )

 النانوم اليمني .

( 22( بحرينييي ، والمييادة )5( ميين النييانوم اليمنيي ، والمييادة )12،13المييواد )( انظدر 2)

 . عراتي 



 - 2905 - 

الوثائق المؤكدة والدالة على  وية الشخص الطبيعي  وصورة طبق 
امصا من الوثائق المؤكدة والدالة على  وية الشخص الاعتباري  
و ذه  ي فقط الوثائق اللازه التشكد منها في  ذه الحالة  اير  نؤ تصر 

 . ي1) مية  ما العرفية فلا يعوا عليهاالتشكد على الوثائق الرس

هذا وقد رتبت التشريعات محل المقارنة جزاءات جنائية على      
مخالفة الالتزامات المفروضة على المؤسسات المالية ، إذ قررت 

( من القانون اليمني عقوبة الحبس أو الغرامة حس  43المادة م
صوص عليها في الأحوال على كل من يخالف أحكام الالتزامات المن

 ( .2أع ه م

  على المؤسسات أوجبت التشريعات محل المقارنة الى ذلك فقد      
 م على اخت ف مسمياتها ( المالية ابلاغ وحدة مكافحة اسا اممواا

أو تشتبه  بشي عملية تستهدف اسا  مواا اذا تحقق لديها ما يؤكد ذلك
لإبلاغ ترتبت عليها   بحيث اذا امتنعت المؤسسة المالية عن افي ذلك 

  ( .4وعدّ هذا الامتناع جريمة معاق  عليهام  ي3)المسؤولية الجزائية

على المؤسسات المالية التشريعات محل المقارنة كما حظر 
والعاملين فيها اشعار المتعاملين لديها  و تسريب  و افشاء  ي 

  بحيث اذا ما خالف الشخص (5ممعلومات عنهه  و عن  نشطتهه 
تانوناً )المؤسسة  و العاما فيهاي  ذا الحظر و شعر المتعاملين  المعني

لديها  و سرب  و  فشى  ي معلومات عن  ؤلاء المتعاملين  و عن 
ً عن ذلك  بحيث تعد تلك   نشطتهه  اعتبر المخالف مسؤولاً جزائيا
المخالفة جريمة جنائية يساءا عنها الشخص الاعتباري  و الشخص 

  .( 6مالطبيعي المخالف

                                                             

( من 8وقا م المادة ) ( عراتي ،15( من ال والمادة )5الفنرة ) ( من المادة )( انظر 1)

( من 5، 4( من ال انوم الإما اتي، والمادتين )19، 10ال انوم المصرم، والمادتين )

 ( وويتي.3/2ال انوم اللبناني، والمادة )

 ( عراتي .20/5مادة )( وال19/4( بحريني والمادة )5تالم المادة ) (  1)
مادة ( بحريني ، وال2/6( من النانوم اليمني ، والمادة )13( انظر المادة ) 2)

 ( عراتي .19/1)

بحريني ،  (3/5( من النانوم اليمني ، والمادة )43( انظر الفنرة )أ( من المادة )3)

 ( عراتي .19/4والمادة )

مادة  ( بحريني ، وال/2دة )( من النانوم اليمني ، والما15( انظر المادة ) 4)

 ( عراتي .12/6)

  ( بحريني ./2أ( من النانوم اليمني ، والمادة )/43( انظر المادة )5)
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ا ه اسونعتقد  ن الالتزاه بعده افشاء المعلومات الخاصة بجرائ
اممواا يجب  ن يقتصر نطاتؤ على مرحلتي جمع الاستدلالات 

لى عتب والتحقيق الابتدائي  بحسبانهما من  خطر المراحا التي يتر
اه الإفشاء في  ي مرحلة منهما اجهاض تقصي حقيقة الماا والقي

ث لعباعليؤ  كما تد يف ي الإفشاء الى  بإجراءات تجميده والتحفظ
قيق لتحابالمستندات التي تد تشكا دليلاً للإدانة مما يعني عرتلة 

 بالمعنى الفني الذي يلحق التحري وجمع الاستدلاا.

على المؤسسات المالية  و  تتد حظر التشريعاتو خيراً فإن 
مصرفية العاملين فيها الاحتجار بمبد  سرية الحسابات والمعاملات ال

والمالية  و التذرع بهذا المبد  لتبرير اخلالهه بالالتزامات والإجراءات 
ً الاحتجار  واجبة الاتباع  و مخالفتهه لها  اذ لا يجوز لهه تانونا

 .(1 موالتذرع بهذا المبد  عند التحقيق  و المحاكمة
 المسا مة الجنائية:

 التشريعات أغل لن نتحدث عن المسا مة الجنائية  نا نظراً لكون 
بين المسا ه امصلي وبين المسا ه التبعي   ي بين الفاعا  تتد ساو

ي  مستشار -متآمر  -متواطئ  -مساعد -آمر -)محرض يكوبين الشر
 اذ  يعد المسا ه التبعي مثا المسا ه امصلي في المسؤولية والجزاء

 . (2م
 الشروع في الجريمة:

ية والجزاء بين ساوت التشريعات محل المقارنة في المسؤول
الجريمة التامة والشروع فيها ، حيث نجد أن المشرع اليمني قد نص 

ً لجريمة 3في الفقرة م ( من المادة م ( على أنه : مم كما يعد مرتكبا
غسل الأموال كل من شرع أو شارك ...... على ارتكا  أي من الأفعال 

. وكذلك فعل ( من الفقرة مأ( من هذه المادة 1،2،3الواردة في البنود م
( بقوله : مم كل من يجري أو يشرع في 3المشرع العراقي في المادة م

اجراء معاملة مالية تنطوي على عائدات ...... (( . وكذا الحال فيما 

                                                             

و  19ن )( يمني ، والمادتي50( من النانوم البحريني والمادة )7( انظر المادة )1)

 ( عراتي .  30

يعد  نه: )) /ما( من النانوم اليمني على أ3(  ذ نصا الفنرة )ب( من المادة )2)

أو  مرتكباً لجريمة غسل الأموال /ل من شالك أو ورض أو أمر أو تواطئ أو تآمر

( من 1،2،3تدم مشولة أو ساعد على التكاب أياً من الأفعال الوالدة في البنود )

 الفنرة )أ( من هذه المادة .

: ))  ( بنوله3( من المادة )2-3و/ذلك ما نص عليه المشرع البحريني في الفنرة )

ام  يعاتب بالسجن ..... /ل من التكب أو شرع أو اشترك في التكاب جريمة من جر

 غسل الأموال (( .
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( 3( من المادة م2-3يخص المشرع البحريني الذي نص في الفقرة م
 على أنه : مم  يعاق  بالسجن ..... كل من ارتك  أو شرع أو اشترك

 في ارتكا  جريمة من جرائم غسل الأموال (( .
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 الرابعالمبحث 

 الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال

يشخذ  الذي –لا يكفي تحقق الركن المادي في جرائه اسا اممواا 
وض  و ركن المحا لنه -فيها عنصر السلوك الإجرامي صور متعددة

ه هذعنوي لالجريمة  وانما يلزه ف لاً على ذلك توافر الركن الم
 تفيالجرائه  ذلك ان جرائه اسا اممواا  ي جرائه عمدية لا تك

صفة ها الفي بتوافر الإ ماا  و الخطش  با لابد  ن يتخذ الركن المعنوي
 العمدية. 

التشريعات وبتطبيق ذلك على جرائه اسا اممواا الواردة في 
الجاني  تد تطلبت العمد باشتراط توافر العله لدت أنهايت    المقارنة

أو في الأقل كان ينبغي  بالمصدر اير المشروع للأمواا محا الغسا
  وعلى  دي القواعد العامة في الركن المعنوي ي1)على الجاني العلم

نجد  ن جرائه اسا اممواا يشترط لقيامها القصد الجنائي  بشن يرتكب 
 الجاني صور امفعاا الإجرامية بإرادتؤ وعلمؤ وبنية احداث النتيجة
المعاتب عليها  فالقصد الجنائي في جرائه اسا اممواا يعني 
انصراف ارادة الجاني الى امفعاا الإجرامية المادية والعله بشن اممواا 
محا امفعاا الإجرامية المادية لجريمة اسا اممواا اير مشروعة  
و نها متحصلة من جريمة من الجرائه امولية المنصوص عليها في 

   و من فعا من  فعاا المسا مة في حل المقارنة التشريعات م
ً الجريمة امولية  ف لاً عن ذلك فقد اشترطت   رورة توافر  أيضا

القصد الخاص لقياه الركن المعنوي ومن ثه جريمة اسا اممواا تبا 
ً اعتبارياً  ً  ه شخصيا ً طبيعيا مرتكب الجريمة سواءً كان شخصا

 .( 2م)المؤسسات الماليةي
لى ا يتجعلى ذلك فإن الركن المعنوي لجريمة اسا اممواوتشسيساً 

صد لقا ثانيهمابوجهين يجب توافر ما معاً   ولهما القصد العاه و
 طلبالخاص  وعليؤ نقسه  ذا المبحث على مطلبين  نتناوا في الم

 اموا القصد العاه  وفي المطلب الثاني نبين القصد الخاص.

 المطلب الأول

 ال صــا العام

                                                             

( بحرينيي ، 2( عراتي ، والميادة )3( من النانوم اليمني ، والمادة )3)(  ينظر المادة 1)
 ( من ال انوم الإما اتي.2ب( من ال انوم المصرم، والمادة )/1)والمادة 

( 3ن المادة )( م1( من النانوم العراتي ، والفنرة )3نرة )أ( من المادة )( ينظر الف2)

  ( بحريني .2( من المادة )1-2يمني ، وصدل البند )
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ي من تانون الجرائه 9رف المشرع اليمني القصد في المادة )لقد ع
والعقوبات بقولؤ )يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعا بإرادتؤ وعلمؤ 
وبنية احداث النتيجة المعاتب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع 
الى ارتكاب الجريمة  و الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف 

حقق القصد كذلك اذا توتع الجاني نتيجة اجرامية لفعلؤ فشتده ذلك  ويت
  و ذا النص يمثا تاعدة عامة (1م عليؤ تابلاً حدوث  ذه النتيجةي

 تسري على الجرائه كافة ما له ينص القانون على خلافها.

سا اوعلى  دي  ذا التعريف فإن عناصر القصد العاه في جريمة 
والعله  يمة المكون للركن المادي للجراممواا تتمثا في ارادة السلوك 

  ليين:لتابالمصدر اير المشروع للأمواا  وسنتناوا ذلك في الفرعين ا

 

 الفرع الأول 
 وااممارادة احدت صور السلوك المكون للركن المادي لجريمة اسا ا

ان القوا بتوافر جريمة اسا اممواا تانوناً يتطلب انصراف ارادة 
ت صور السلوك الإجرامي المكون لركنها المادي الجاني الى اتيان احد

وانصراف نيتؤ الى احداث النتيجة المعاتب عليها. ومن  ذه الناحية 
تتمايز صور جريمة اسا اممواا. فلئن كان من الممكن استخلاص 
النية الإجرامية في حالتي اخفاء مصدر اممواا اير المشروعة 

ك في حالة ايداع ) و وتمويؤ مصدر ا  فاممر يبدو على اير ذل
توظيفي  و تحويا  مواا متحصلة من جريمة  ولية  من صعوبات 
كبيرة لا ينبغي الاستهانة بها تعترض طريق استخلاص النية 
الإجرامية والتثبت من توافر ا  اذ يتجلى في حالة تبوا ايداع  و 
تحويا اممواا اير المشروعة  لاسيما والعمليات المصرفية تد ادت 

ً لآليات متطورة مثا التحويا الإلكتروني  والإيداع من والى تته  وفقا
حسابات رتمية واير ذلك من التقنيات الجديدة التي تغزو ميادين 

 .ي2)النشاط المصرفي

ان ارادة السلوك المكون لجريمة اسا اممواا يشترط  ن لا 
يشوبها عيب من العيوب التي تنفي  ذه الإرادة  اير  نؤ يصعب اثارة 
امسباب التقليدية لانعداه الوعي )مثا الجنون وصغر السن والسكري 

                                                             

 ، 1976( لسنة 15( من تانوم العنوبات البحريني لت  )25( تالم المادة )1)

 . 1969( لسنة 111( من تانوم العنوبات العراتي لت  )33والمادة )

مسدد ولية المصددرا الجنائيددة عددن الأمددوال غيددر النظيفددة، "يمام عبددا المددنعا، ( د/ سددل2)

 .142، ص2002، دا  الجامعة الجاياة للنشر، "فاهرة غسيد الأموال
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لا يبقى في مجاا انعداه حرية الاختيار  من ثملنفي الركن المعنوي  و
سوت حالتي الإكراه وال رورة  و نا نتساءا  ا يمكن التشكيك في 
ارادة سلوك اسا اممواا بحجة توافر احدت  اتين الحالتين؟ و ا 

لمؤسسات المصرفية متعددة الجنسيات الدفع بانتفاء يمكن في ظا ا
المسؤولية الجزائية لفروع المؤسسات بحسبان  نها تقوه بتنفيذ 
تعليمات المركز الرئيس للمؤسسة و نها انما تعما لحسابها وباسمها 

 بهدف الإفلات من الملاحقة الجزائية؟.
ة ان التساؤلات السالفة ترتبط تحديداً بالمسؤولية الجزائي

ً اعتبارية  اذ  ن  للمؤسسات المالية والمصرفية بصفتها  شخاصا
ً وت اءً  امكان تياه  ذه المسؤولية  ف لاً عن ذلك فإن  الثابت فقها
المشرع يقرر ا بنصوص خاصة كما فعا المشرع الفرنسي في نطاق 

  ولما كانت مسشلة الدفع بانتفاء الركن المعنوي ي1)تجريه اسا اممواا
اه  و ال رورة  ولما كان الركن المعنوي ينهض على ارادة لعيب الإكر

السلوك  ولما كان الفقؤ يؤكد على تطلب الإرادة بوصفها عنصر من 
 ً . فإن كا ما ي2)عناصر القصد الجنائي في الجريمة الاتتصادية عموما

يعده  و يعيب  ذه الإرادة يمكن  ن يهدد وجود الركن المعنوي ذاتؤ  
لمسؤولية الجزائية للجاني. اير  ن تعييب  و انعداه مما يعني انتفاء ا

بعض  بتوافرارادة السلوك المكون لغسا اممواا منوط بطبيعة الحاا 
 . ي3)الشروط

وبناءً عليؤ فإنؤ ليس جائزاً لنفي ارادة السلوك الاحتجار والتذرع 

بالإكراه امدبي   و بما تفر ؤ طبيعة وواجبات العما  و المهنة في 
  و ذا مشروط ي4)لنصوص واللوائ  وتعليمات و وامر الرؤساءتنفيذ ا

بانتفاء حسن نية من تبا ايداع  و تحويا اممواا اير المشروعة 
وتوافر علمؤ بعده مشروعية ما يقوه بؤ  لذلك فلا يمكن تبوا الدفع 
بالإكراه امدبي   و بتعييب الإرادة الناشئ عن  رورة تنفيذ تعليمات 

و الجهات الرئيسة متى كان وجؤ عده المشروعية و وامر الرؤساء  
ظا راً في السلوك المكون لغسا اممواا  و و ما يمكن  ن يستخلص 
من مجما القواعد واللوائ  المنظمة للأنشطة المصرفية لاسيما تلك 

                                                             

 وما بعاها.  144( د/ حسام الاين ميما أحما، مرد  سابق، ص1)

 ، منشددنة"المسددؤولية الجنائيددة عددن الجددرائا الاقتصددادية"( د/ عبددا الددرموا مهددام، 2)

 . 287-284، ص1976المعا ا، 

النظريدة العامدة لل صدا الجندائي د اسدة تنصديلية م ا ندة "( د/ ميمود نجيب حسدني، 3)

ومددا  25، ص1988، 3، دا  النهضددة العربيددة، ط"يددةدللددرون المعنددوم للجددرائا العددا

 بعاها. 

 ( من قانوم مكا ية غسد الأموال اليمني. 7( انظر المادة )4)
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المتصلة ب رورة التثبت من شخصية العميا ومن مصدر اممواا 
ن حد معين   و تمت في المطلوب ايداعها  و تحويلها اذا زادت ع

 . ي1)ظروف مثيرة للشكوك

 الفرع الثاني
 العله بالمصدر اير المشروع للأمواا محا جريمة الغسا

ي من تانون الجرائه والعقوبات اليمني على  نؤ 37تنص المادة )
ولا يقبا الاحتجار بجها  حكاه  ذا …… )ينتفي القصد اذا وتع 

مقررة في تانون آخر متى كانت  القانون ومع ذلك يعتد بالجها بقاعدة
 .(2ممنصبة على  مر يعد عنصراً في الجريمةي

نون  ذا النص يتعلق بقاعدة عده جواز الاحتجار بالجها بالقا
 ن آخرانوالجنائي  اير  نؤ استثنى من ذلك الجها بقاعدة مقررة في ت

 متى كانت منصبة على  مر يعد عنصراً في الجريمة.
   فإنمكافحة اسا اممواا  و تانون خاصوعليؤ ولما كان تانون 

اسا  يمة ذا النص ينطبق عليؤ  لذا فما  و نطاق العله بالنسبة لجر
 اممواا؟

 نفاً صمما لا شك فيؤ  ن جريمة اسا اممواا اير المشروعة تعد 
اص  خجؤ ومتميزاً من الجرائه عموماً  ومن الجرائه الاتتصادية على 

نوي لمعار على امحكاه العامة للركن فها  ذه الخصوصية تبرر الخرو
حد للجريمة  ومن   ه  ذه امحكاه  رورة توافر العله بوصفؤ  

 عناصر القصد الجنائي؟.

لص لقد شهد عنصر العله  ولا يزاا  ت ائلاً في ام مية وتق
ائن لقرملحوظ في مجاا الجرائه الاتتصادية ويرجع ذلك الى سيادة ا

ها الى تكريس فعلي للمسؤولية والافترا ات التي  ف ت جميع
ها في  المو وعية التي تراجع فيها الى حد بعيد دور الركن المعنو

 اجعتشهد جريمة اسا اممواا و ي جريمة اتتصادية مثا  ذا التر
 والتقلص للركن المعنوي  لاسيما عنصر العله تحديدا؟ً

اا الواتع انؤ في مجاا الجرائه الاتتصادية ومنها جريمة اسا اممو
يجب توافر العله بالعناصر القانونية اير الجزائية في مجاا  ذه 
الجرائه  ويترتب على ذلك  ن الجها  و الغلط في تانون آخر اير 
تانون العقوبات  مثا تانون مكافحة اسا اممواا  و و جها بالواتع 
وجها بحكه ليس من  حكاه تانون العقوبات  مما يؤدي الى نفي 

                                                             

 . 144لمنعا، مرد  سابق، ص( د/ سليمام عبا ا1)

من تانوم  (37( من تانوم العنوبات البحريني ، والمادة )29( ينظر أيضاً المادة )2)

  العنوبات العراتي .
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شريطة  ن يقيه المتهه الدليا  ي1)عتباره جهلاً بالوتائعالقصد الجنائي با
القاطع على سبق ا طلاعؤ بالتحري الكافي و ن اعتقاده بمشروعية 
عملؤ كان يرتكز على  سباب مقبولة عقلاً و ذا ما عناه نص المادة 

 ي عقوبات يمني السابق الإشارة اليؤ.37)

ً  رور اً ويعد العله بالواتع  مر ا اً  افترلا - ره حقيقةلابد من تواف يا
 واتعةال لقياه الركن المعنوي للجريمة  و كذا يبدو العله بعناصر -

 ذا   والإجرامية عنصراً مميزاً للركن المعنوي في الجانب القصدي
 العله ينصرف الى سائر عناصر  ذه الواتعة كما يحدد ا النص
تع الجزائي صراحة  و  مناً  بحيث ينتفي القصد الجزائي اذا و

ها الجالشخص في جها  و الط في  حد العناصر الواتعية للجريمة  ف
ه ن  ذمي  بشي واحدة منها  و الغلط فيها يف ي الى نفي القصد الجنائ

 العناصر تتساوت في تيمتها القانونية.
وبناءً على ما سبق يمكن القوا في ششن جريمة اسا اممواا 

صر الواتعية الجو رية التي ب رورة توافر العله اليقيني بسائر العنا
تشكا  نموذر الجريمة وتعطي لها خصوصيتها  ولذلك فإنؤ يكفي 
لتوافر الركن المعنوي لجريمة اسا اممواا تحقق عله الفاعا بشن 
اممواا محا الغسا تعد ثمرة مي جريمة  ولية محددة حصراً 

 .ي2)بالنص
واا محا كان يجب توافر عله الجاني بالمصدر اير المشروع للأم

 ً   واستبعاد ( 3مالغسا  فإن طبيعة  ذا العله ينبغي  ن يكون علماً يقينيا
العله المفترض  من جريمة اسا اممواا اير المشروعة  ي جريمة 
عمومية  فعنصر القصد الجنائي ينهض على ارادة السلوك وانصراف 
النية الى احداث النتيجة مع توافر العله بسائر العناصر الواتعية 
الجو رية اللازمة لنهوض الجريمة  اير  ن  ذا العله لا يمتد الا لما 
 و واتعي وجو ري من العناصر. فالعله بذاتية  و بظروف الجريمة 
مصدر اممواا  و عله بعنصر اير جو ري لا يؤثر الغلط فيؤ على 
تياه الركن المعنوي  ومن اليسير استخلاص مثا  ذا العله الفعلي 

                                                             

. د/ عبا الدرموا مهدام، مردد  109( د/ ميمود ميمود مصطفب، مرد  سابق، ص1)
 . 303 -302سابق، ص

 عاها. وما ب 149( د/ سليمام عبا المنعا، مرد  سابق، ص2)

 لمادة ا( من 1-2( من البند ) ( و م /ام المشرع البحريني في الفنرات ) أ،ب، ،د2)

ي لينينا( من تانوم وظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل  اقلهاب ل  يشترط العل  2)

تناد قعالى ويث جا  نصه على النحو الآتي : )) مع العل  أو اقعتناد أو ما يحمل ع

و عتناد أد اقعني بالتأ/يد العل  الينيني وانما ا/تفى المشرع بمجري((. وهذا النص ق 

 ما يحمل على اقعتناد بأم المال متحصل من نشاط  جرامي .
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الشك من مجما القواعد المنظمة لعما المؤسسات  الذي لا يخالطؤ
المالية والمصرفية  اذ تلزه التشريعات الحديثة  ذه المؤسسات 
بالتحري والتثبت من مصدر اممواا المودعة اذا زادت عن مبلغ معين 
 و تمت في ظروف تحوطها الشكوك والشبهات  ف لًا عن التشكد من 

 .ي1)والمصرفيةشخصية العميا لدت المؤسسات المالية 
ص وبخصوص جريمة اسا اممواا فإنؤ لا يمكن القبوا باستخلا
سة عنصر العله بصفة عامة من مجرد عده اتخاذ المصرف  و المؤس

ي ك يعنذل المالية الاحتياطات الكافية للتحري عن مصدر اممواا  من
 اختزاا ركن العمد في مجرد الخطش  و الإ ماا  صحي   ن ثمة

 لتشكدوا على عاتق المصرف والمؤسسة المالية  بالتثبت التزامات تقع
 في بعض الحالات من مشروعية مصدر اممواا المودعة  لاسيما

برر  يوثمة مبد  مصرفي سائد و و مبد   عرف عميلك  اير  ن  ذا لا
ت تبارااع اختزاا ركن القصد الجنائي في مجرد الخطش  و الإ ماا  من

ب يج د من خصائص العما المصرفي التيالسرعة والثقة والتبسيط تع
 ؤوليةلمس خذ ا في الحسبان عند تقرير مسؤولية تانونية حتمية مثا ا

بشن  علهالجزائية  ومع ذلك ينتفي القصد الجنائي اذا كان المتهه ي
ددة لمحامصدر الماا اير مشروع ولكنؤ له ينجه عن الجريمة امولية 

 حصراً.

سا القصد الجنائي في جرائه اف لاً عن ذلك فشنؤ لقياه ركن 
 مشروعال اممواا  يجب على الإدعاء اثبات توافر العله بالمصدر اير

للأمواا محا الغسا لكي تنهض مسؤولية الشخص عن جريمة اسا 
 اممواا.

توافر العله  تشترطله  التشريعات محل المقارنةويلاحظ  ن 
 رورة توافر مما يعني  ،بالمصدر اير المشروع للأمواا محا الغسا 

 ( .2مالعله لقياه القصد الجنائي العاه وفقاً لما  و حناه

وبناءً على ما سبق فإن ارتكاب المصرف  و المؤسسة المالية 
لجريمة اسا اممواا عن طريق الإ ماا  و الخطش لا تدعو لقياه 
المسؤولية الجزائية تبلهه  لكون جريمة اسا اممواا  ي جريمة 

عمداً  مع عله الجاني بمصدر اممواا اير عمدية لا تنهض الا 
المشروعة  مما يعني  رورة امتداد علمؤ الى الجريمة امولية مصدر 
اممواا اير المشروعة لنهوض المسؤولية الجزائية  ومعلوه  نؤ من 

                                                             

 وما بعاها. 149سابق، صالمرد  الد/ سليمام عبا المنعا،  (1)

( بحريني 2)( عراتي ، والمادة 3( من النانوم اليمني ، والمادة )3( ينظر المادة )1)

 ( من اتفاتية فينا .3( من المادة )1،2( مصري ، والبندين )1والمادة )، 
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الصعوبة بمكان اثبات عله المصرف  و المؤسسة المالية بكا  ذه 
مواا اير المشروعة بالغ الوتائع  مما يجعا اثبات جريمة اسا ام

 الصعوبة ان له يكن مستحيلاً.
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 المطلب الثاني

 ال صـا الاـاص

لا يكفي لقياه الغالبية العظمى من جرائه اسا اممواا توافر القصد 
الجنائي العاه  با لابد  ن يتوافر كذلك القصد الجنائي الخاص  و ذا 

  ي1)المقارنة  و الاتجاه الغالب في تشريعات مكافحة اسا اممواا
والمشرع اليمني في تانون مكافحة اسا اممواا تد تطلب القصد 

صورة واحدة من صور السلوك الاجرامي لجريمة غسل الخاص في 
 ( ، إذ أن هذه الفقرة3( من المادة م1الأموال وذلك في الفقرة م

من قبل اي شخص يعلم  اممواا  و تحويل أو نقلاشترطت  ن يكون 
 أن يعلم بأنها عائدات أو متحص ت إجرامية بغر أو كان ينبغي 

لتلك اممواا المتحصلة عن  غير المشروع المصدرأو تمويه اخفاء 
أو قصد  ي3المادة )الفقرة مج( من الجرائه المنصوص عليها في 

مساعدة أي شخص ضالع في ارتكا  الجريمة الأصلية التي نتجت منه 
 عاله .على الاف ت من العواق  القانونية لأف

( من 2مأ( من المادة -2اما المشرع البحريني فنجده في الفقرة م
ال القانون قد اشترط أن يكون من شأن ارتكا  جريمة غسل الأمو
اً تكباظهار أن مصدر الأموال مشروع ، حيث جاء فيها : مم يعد مر

 شأنه من لجريمة غسل الأموال من أتى فع ً من الأفعال الآتية وكان
صدر هذه الأموال مشروع (( . وعليه فإن المشرع اظهار أن م

 البحريني قد اشترط توافر القصد الخاص في كافة صور السلوك

 الاجرامي الأساسية لجريمة غسل الأموال والمنصوص عليها في
 ( سالفة الذكر .2المادة م

ً توافر القصد الخا  ص فيوأما المشرع العراقي فقد اشترط ايضا
 ( من القانون .3مادة مالفقرتين مأ، ( من ال

وعليؤ فلا تنهض جريمة المصرف  و المؤسسة المالية عن جريمة 
افر القصد العاه فقط  ي ارادة السلوك وانصراف بتو اسا اممواا

النية الى النتيجة والعله بعده مشروعية اممواا محا الغسا  با لابد 
ت الى جانب ذلك  ن يثبت  ن المصرف  و المؤسسة المالية  راد

السلوك المكون للركن المادي لغرض اخفاء  و تمويؤ مصدر اممواا 
اير المشروعة   و للغرض الذي يتطلبؤ القانون في النص الجزائي  

                                                             

المدادة  ( عراتيي،3( يمنيي، والميادة )3( مين النيانوم البحرينيي، والميادة )2المادة ) (1)
( مدن 1 -ب/3( لبنداني، المدادة )2/5( ممدا اتي، والمدادة )2/1المدادة )و( مصرم، 1)

 اتفاقية  ينا. 
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بحيث يكون  دف الجاني من الجريمة  و تحقيق الغرض المحدد 
 بالنص بوصفؤ تصد جنائي خاص في الحالات التي يتطلبؤ المشرع.
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 الخاتمة والتوصيات:
ً من الإجراه و ً مستحدثا ثيق ان جريمة اسا اممواا تعد نمطا
اد لفسالصلة بالإجراه المنظه عموماً  لاسيما جرائه المخدرات وا
شكا ط بالمالي وتهريب امسلحة والرتيق امبيض والرشوة  كما يرتب

ن مها خاص بالمصارف والمؤسسات المالية امخرت لما توفره عمليات
 ه في اسا اممواا اير المشروعة.تنوات و ساليب تستخد

لى ادوا ونظراً لخطورة  ذا النمط من الجرائه فقد سارعت  الب ال
بي تجريه عمليات اسا اممواا لارتباطها بما يسمونؤ )بالإر ا
س وبشنماط جديدة من الإجراه المنظه تقترفها جماعات من النا

ة سريوالاستشسدت على الآخرين بما توصلت اليؤ من السلاح والماا 
ً على المجتمعات الغ ة ربيفي التنظيه  فشصبحت تشكا خطراً محدتا
ذه ت  ف لاً عن المجتمعات النامية وان كانت بنسبة  تا. وتد عرف

ض الجماعات بالمافيا واتجهت  الب جرائمها نحو التحكه في بع
 ماامرافق الحياة الاتتصادية  فتفرض وجود ا بقوة السلاح وبشع

 خذ الر ائن.. الخ.العنف والخطف و 
من  ونظراً لما تحظى بؤ جريمة اسا اممواا في الوتت الرا ن
ت تياا تماه دولي واتليمي فقد سارعت مختلف الدوا الى عقد اتفا
ه  ذ دولية واتليمية و صدرت القوانين الجزائية الخاصة بمكافحة

زيز لى تعاآفة العصر  كما سعت  ذه الدوا  -بحق  -الجريمة التي تعد 
 بهذا راتوتطوير التعاون الدولي والإتليمي وتبادا المعلومات والخب

تها نياالخصوص  كما سخرت المنظمات الدولية والإتليمية كافة امكا
 ششتوخبراتها  فعقدت المؤتمرات والندوات و صدرت التوصيات و ن

 جهزة وفرق ولجان متخصصة تعنى بهذا المو وع وتهدف  ذه 
ا ممواا امية والوطنية الى مكافحة جريمة اسالجهود الدولية والإتلي

 للحد منها  ن له يكن للق اء عليها.
ية جنائ تشريعاتالى سن  الدول العربيةوفي  ذا الخ ه سارعت 

لية لدوابالمسؤولية لمكافحة  ذه الجريمة  انطلاتا من شعور ا  خاصة
يمة الحد من  ذه الجر والإتليمية والوطنية وبواجب الإسهاه في

ت ستووتاية منها  ومن خلاا احساسها بشنها ع و فاعا على الموال
 . الدولي والمستوت الإتليمي تؤثر وتتشثر بما يحدث فيهما

ومن  ذا المنطلق وم مية المو وع فقد بحثنا جريمة اسا 
اممواا والسبا التشريعية لمواجهتها والحد منها لما تمثلؤ من خطورة 

زنا  ذه الدراسة على المقارنة فيما على كيان المجتمع ككا . وتد رك
بين التشريع البحريني واليمني والعراتي كونها تمثا نماذر مهمة في 
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مجاا التشريعات العربية التي  خذت على عاتقها مواجهة  ذه الجريمة 
 الخطرة .

 : لآتياوفي نهاية بحثنا  ذا توصلنا الى عدة نتائج نذكر منها  
  كية صلؤ الى المافيا اممريان مصطل  اسا اممواا يرجع   -1

 ى  نؤال وتد  ختلف الفقؤ القانوني في تعريفؤ   لكننا توصلنا
 ليةيمكن  ن يعرف بشنؤ : )) كا سلوك ينطوي على اجراء عم

ة لماليت ا و سلسلة من العمليات المعقدة على اممواا والعائدا
اير المشروعة الناتجة من  نشطة اجرامية بقصد اخفاء 

 حقيقي المستمدة منؤ تلك اممواا والعائداتالمصدر ال
 وا فاء لباس المشروعية عليها يي .

ن ها متتمثا الطبيعة القانونية لجريمة اسا اممواا في كون -2
يمة لجرالجرائه المتصلة بالاتتصاد  فهي جريمة اتتصادية  وا

الاتتصادية  ي كا سلوك يعاتب عليؤ القانون ويخالف 
ها لة  مما يتطلب  ن تتوافر فيالسياسة الاتتصادية للدو

 التي ديةامركان العامة للجريمة  و ن تخالف السياسة الاتتصا
 ترسمها الدولة بقوانين  و لوائ   و ترارات.

ولما كانت الجريمة الاتتصادية تعد مخالفة للسياسة  -3
ة الاتتصادية للدولة  فإن جريمة اسا اممواا تعد جريم

 ة فيعلى السياسة الاتتصادياتتصادية  منها تشكا عدوانا 
سة جانبها الخاص باممن الاتتصادي الذي تسعى  ذه السيا

 بطةالى تحقيقؤ  لاسيما في مجاا محاربة السلوكيات المرت
 .بالجرائه المالية وفي طليعتها جرائه الفساد المالي 

ً فه -4 ي ان جريمة اسا اممواا جريمة عابرة للحدود االبا
ً  ه تقنياً  ووليدة التقده الح اري سو ا تمثاء كان ماديا

ت ا احدانهظا رة عالمية تتطلب تعاوناً دولياً لمكافحتها  بحسب
بها  نوط خطر المشاكا اممنية التي تواجؤ  جهزة العدالة الم

 ا ثارآتنفيذ القوانين ومكافحة الجريمة في العاله  كما  ن 
السلبية انعكست على مصال  وفرص الشعوب في التنمية 

 لة  لاسيما بعد  ن نجحت  ذه الجريمة في اختراقالشام
ق سواالاتتصاد المشروع والتغلغا فيؤ من خلاا تدخلها في  

 الماا وامعماا .
كن ر ركان  ي  أربعة ن جريمة اسا اممواا تتطلب لقيامها  -5

ركن ، و وركن المحامفتر  يتمثل بالجريمة السابقة ، 

 مادي  وركن معنوي .
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مة لجريعات المقارنة  سلوبين في تحديد القد انتهجت التشري  -6
ن ا مامولية  فمنها من اتبعت  سلوب التحديد الحصري ومنه

ها اتبعت  سلوب النص المطلق بحيث عدت  ي جريمة ينتج من
ماا اير مشروع جريمة  ولية  و سابقة لجريمة اسا 

 اممواا  وتمثا مصدراً للماا اير المشروع.
 

ت ثبو ك المشرع اليمني لم يشترطاان المشرع البحريني وكذل  -7
ذا هادانة المتهم في الجريمة الأصلية وقد يفهم خطأً من 
ع مشرالنها الذي انتهجه المشرعان البحريني واليمني ان ال

در لا يشترط تحقل أي إدانة بالنسبة للجريمة الأصلية مص

ا هن المال غير المشروع ، غير أننا نعتقد أن المشرع يقصد
ع الجريمة الأصلية مصدر المال غير المشروالتفريل بين 

مة وجريمة الغسل ذاتها ، أي استق ل كل جريمة عن الجري
الاخر  بحيث يمكن أن يرتك  الجريمة الأصلية شخص ما 
ويرتك  جريمة غسل الأموال شخص آخر . ومن ثم فان كل 
 من يقوم بعمليات غسل الأموال لأموال ناتجة عن جريمة

 ً ً و شألجريمة الغسل ولو لم يكن فاع ً  أصلية يعد مرتكبا  ريكا
 منعفي الجريمة الاصلية مصدر المال غير المشروع . ولا ي
ً لجر  يمةأن يكون مقترف الجريمة الأصلية هو نفسه مقترفا

 غسل الأموال .
 

يجب  ن ينتج عن الجريمة امولية ماا اير مشروع يعد  -8
ك بمثابة المحا  و المو وع الذي ينصب عليؤ السلو

 الإجرامي في جريمة اسا اممواا  ومفهوه الماا ينصرف
بت ثالى الماا المادي واير المادي . وعليؤ فإنؤ اذا ما 

نها عتج ارتكاب الجريمة امصلية  وله يثبت  ن  ناك ماا تد ن
هض تن يت من السببية المباشرة  و اير المباشرة بينهما فلا

 جريمة اسا اممواا.
 

ت العربية الخاصة بمكافحة اسا اممواا وتد اختلفت التشريعا -9
وبغ  في تحديد مصطل  لمحا الجريمة  و )مو وعهاي   

النظر عن الاخت ف في طبيعة المصطلحات الواردة في 
التشريعات المختلفة فإنه ينبغي القول بأن محل الجريمة 
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يشمل كافة الأموال المتحصلة من ارتكا  أية جريمة أو نشاط 
، وسواء كانت هذه انت طبيعة هذه الأموال غير مشروع أياً ك

قد استمدت مباشرة من الجريمة الأولية ، أو تكون قد الأموال 
تأتت بشكل غير مباشر من تلك الجريمة ، كما لو تم استخدام 
النقود المتحصلة من الجريمة الأولية في شراء الأسهم أو 
 السندات ، أو تحولت إلى أصول أخر  منقولة أو عقارية . 

 

الركن المادي لجريمة اسا اممواا يتمثا في ان  -10
ثلاثة عناصر  ي السلوك والنتيجة والعلاتة السببية  

ي نبغيفالسلوك  و النشاط الإجرامي يعد العنصر اموا الذي 

ا  ن يتحقق  فهو يستحوذ على ا تماه تشريعي وفقهي .  م
ف عن عنصر النتيجة الإجرامية فإن تطلبها من عدمؤ يتوت

لركن ى ا على تحديد طبيعة  ذه الجريمة منظوراً فيها ال ولاً 
المادي   ا  ي جريمة خطر  ه جريمة  رر  وتد توصلنا 

مية جرااالى  نها من جرائه الخطر التي لا تتطلب تحقق نتيجة 
ي  ارة وانما تنهض المسؤولية بمجرد ارتكاب السلوك الذ

 . يعرض المصلحة المحمية للخطر وتياه الركن المعنوي
 

ي ان السلوك الإجرامي لجريمة اسا اممواا يتمثا ف -11
 طائفتين من صور السلوك   تتمثا الطائفة امولى بصور
ما السلوك الإجرامي امساسية لجريمة اسا اممواا   بين
ة تتمثا الطائفة الثانية بصور السلوك الإجرامي الممهد

ة تبطلجريمة اسا اممواا  و ما يطلق عليها بالجرائه المر
 بجريمة اسا اممواا .

 

بين المسا ه امصلي وبين  أغل  التشريعاتساوت  -12
 -)محرض  يكالمسا ه التبعي   ي بين الفاعا وبين الشر

سا ه ي  اذ  يعد الممستشار -متآمر  -متواطئ  -مساعد -آمر
 ماك . التبعي مثا المسا ه امصلي في المسؤولية والجزاء

ين بالمسؤولية والجزاء ساوت التشريعات محل المقارنة في 
 الجريمة التامة والشروع فيها .
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 لاجريمة اسا اممواا من الجرائه العمدية التي  ان -13
ن لركاتكتفي بتوافر الإ ماا  و الخطش   با لا بد  ن يتخذ 

 يمةالمعنوي فيها الصفة العمدية   والركن المعنوي في جر
 همااسا اممواا يتجلى بوجهين يجب توافر ما معاً   ول

ب في غالالقصد الخاص   و و الإتجاه ال ثانيهماالقصد العاه و
 تشريعات مكافحة اسا اممواا المقارنة .

 

 التوصيات : 
اا ينبغي على جميع التشريعات الخاصة بمكافحة اسا اممو -1

ت ريفاومنها التشريعات محا المقارنة  ن تبتعد عن ايراد تع

التعريفات  محددة لجريمة اسا اممواا   اذ  ن  الب
التشريعية تد جاءت معيبة وتجاوزت الغرض من التعريف 

 كونها جاءت مسهبة واير دتيقة .
عن  نوصي  ن تبتعد جميع التشريعات ومنها المشرع اليمني  -2

ير اسلو  التحديد الحصري للجريمة السابقة مصدر المال غ
حة اذ  نؤ لما كان الهدف من سن تشريعات مكافالمشروع ، 
ننا اا  و تجريه اسا اممواا اير المشروعة  فإاسا اممو

 ة منننتظر من المشرع  ن يعد اممواا الناتجة من  ي جريم
ً  موالاً اير مشروعة ً وتانونا واا ) م الجرائه المحرمة شرعا
د لتعدانب اتذرةي وبالتالي محلاً لجريمة الغسا   ولذا ينبغي تج

 . ر المشروعالحصري لتلك الجرائه السابقة مصدر الماا اي
ضرورة أن تنتها التشريعات محل المقارنة منها التفريل بين  -3

الجريمة الأصلية مصدر المال غير المشروع وجريمة الغسل 
ذاتها ، أي استق ل كل جريمة عن الجريمة الاخر  بحيث 
يمكن أن يرتك  الجريمة الأصلية شخص ما ويرتك  جريمة 

من يقوم بعمليات غسل الأموال شخص آخر . ومن ثم فان كل 
غسل الأموال لأموال ناتجة عن جريمة أصلية يعد مرتكباً 
ً في الجريمة  لجريمة الغسل ولو لم يكن فاع ً أو شريكا
الاصلية مصدر المال غير المشروع . ولا يمنع أن يكون 
ً لجريمة غسل  مقترف الجريمة الأصلية هو نفسه مقترفا

ي واليمني إلى إلغاء الأموال . ولذلك ندعو المشرعين البحرين
النصوص الخاصة بذلك أو اعادة صياغتها بما يفهم منها أن 
غر  المشرع هو التفريل بين مرتك  جريمة غسل الأموال 
وبين مقترف الجريمة الأصلية مع وجو  ثبوت عدم 
مشروعية مصدر المال محل جريمة الغسل بصورة قانونية 
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لتي يكون فيها وعبر محاكمة قانونية عادلة ، وفي الحالة ا
مرتك  جريمة غسل الأموال هو شخص آخر غير مرتك  

 لإدانتؤالجريمة الأصلية مصدر المال غير المشروع يشترط 
أن يكون على علم بأن المال الذي يتعامل به ناتا عن مصدر 

( 2( من المادة م3-2غير مشروع . ونقصد هنا نص الفقرة م 
رقم  الإر ابيل من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمو

البحريني ، ونص الفقرة مهـ( من المادة  2001( لسنة 4م
رقم  الإر اب( من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل 3م
 م المعدل ( . 2010( لسنة 1م

 موااندعو المشرع العراتي لإيراد تعريف محدد لمصطلحي ام -4
ود لمقصوالعائدات كونؤ استخدمها في متن القانون وله يبين ا

 اسا هما على ارار التشريعات المقارنة والخاصة بمكافحةمن
ً لمصطل  ) ام ً و نؤ تد  ورد تعريفا  داةاممواا   خصوصا

 النقدية ي .

نوصي بشن يكون واجب الالتزاه بعده افشاء المعلومات  -5
 الخاصة بجرائه اسا اممواا من تبا المؤسسات المالية

لاستدلالات والعاملين فيها مقتصراً على مرحلتي جمع ا
رتب ي يتوالتحقيق الابتدائي  بحسبانهما من  خطر المراحا الت

ماا على الإفشاء في  ي مرحلة منهما اجهاض تقصي حقيقة ال
 والقياه بإجراءات تجميده والتحفظ عليؤ  كما تد يف ي

ا نة مملإدالالإفشاء الى العبث بالمستندات التي تد تشكا دليلاً 
ع وجم نى الفني الذي يلحق التحرييعني عرتلة التحقيق بالمع

 الاستدلاا .
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